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رــــــــــــــــــوتقدیرــــــــــــشك

عَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ  رَبِّ أَوْزعِْنِي أَنْ أَشْكُرَ نعِْمَتَكَ الَّتِي أَنْـ
عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أَعْمَلَ صَالِحًا تَـرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي 

19الآیةالنملسورة

الحمد الله الذي وفقني و سدد خطاي في انجاز هذا العمل ، احمده تعالى و 

العلیم الحكیم، أنتما علمتنا انك إلاستعینه و استغفره ، سبحانك ربي لا علم لنا أ

.ینفعنا و انفعنا بما علمتنا انك أنت العلیم الحكیمعلمن علما اللهم 

المذكرةهذهعلىالمشرفستاذالأإلىشكريبأتقدموعلیه

على،اللجنة المناقشة أعضاءالأساتذةإلىالعرفان والشكربجزیلهأتوجكما

.تفضیلهم بقراءة و مناقشة المذكرة 

.المتواضعالعملهذاإتمامفيبعیدمنأوقریبمنساعدنيمنكلوأشكر



داءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإه

الكریمینوالديوربىوسهرأنجبمنإلى

أبي الغالي النجاحأساسهوالإخلاصأنعلمنيالذيإلى

أمي الغالیة شكرهاعناللسانیعجزمنإلىقدمیهاتحتالجنةمنإلى

ي،ــــإخوتزوجي ، للتقدموحفزونيبالعونوأمدونيبالعطفشملونيمنإلى

.ــعابحث ، رعاهم االله جمیــــــلو خاصة أختي عائشة التي ساعدتني في انجاز هذا ا

.بعیدوأقریبمنساعدنيمنكلإلىو





105الآیةالتوبةسورة



مقـدمــــة
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:ةــــــــــــــــــــــــــمقدم

تعد الإدارة عنصرا أساسیا في الدولة ، ذلك أنها تمكنها من تحقیق نظمها السیاسیة ، 
الاقتصادیة ، و الاجتماعیة ، و بعبارة أدق هي بمثابة أداة لتجسید أهدافها ، عن طریق ما 

لهذه أدائهاأثناءتتخذه من أعمال مادیة و تصرفات قانونیة قصد تحقیق الصالح العام ، و 
المعنویة و الطبیعیة الأشخاصبتوقیع جزاءات مختلفة على الإداریةالمهام تقوم السلطة 

لمعاقبتهم على مخالفة الالتزامات القانونیة المقررة ، ما أدى إلى ظهور نوع جدید من القواعد 
غیرها من القانونیة التي یمكن تسمیتها بقانون العقوبات الإداریة أو القانون الإداري الجنائي و

.التسمیات الملائمة 
مختلفة نذكر منها أنواعإلىفي القانون الجزائري الإداریةیمكن تصنیف الجزاءات 

الوظیفي ، و كذا الجزاءات التعاقدیة و التي تكون الإطارو التي تكون في التأدیبیةالجزاءات 
الإداريلات العقاب و الطرف المتعاقد معها ، و نظرا لاتساع مجاالإدارةبصدد عقد بین 

على الإدارةالعامة التي توقعها الإداریةینصب اهتمام هذه الدراسة بشكل خاص على الجزاءات 
الجزاءاتهذهتقبلكان هناك صعوبة في أنهإلاعلاقة ، بأيلا یرتبطون معها أشخاص

فيالمتمثلةالإداریةالجزاءاتحیث أنهوالتأدیب،العقودمجالغیرفيالإدارةتوقعهاالتي
الإدارةتربطالتياتللعلاقیرجعذلكومقبولةالتعاقدیةوالجزاءاتالتأدیبیةالجزاءات
و هي الموظفوالإدارةبینتربطالتيالوظیفیةعلاقةهناك ما یسمى بالفالمعاقبوالشخص

بینتربطالتيالتعاقدیةللعلاقةبالنسبةو نفس الشيء التأدیبيالجزاءعلاقة مبررة لقبول 
.في هذا الإطار التعاقديالجزاءتوقیعتبررالتيو معهاوالمتعاقدالإدارة

العامة ، هو حركة الحد من العقاب الجنائي، الإداریةما ساعد على ظهور الجزاءات إن
أو قلیلة حیث نادى فقهاء القانون الجنائي في مجال السیاسة الجنائیة بترك المخالفات البسیطة 

یكنلمالجزاءاتمنالنوعهذاظهورحیث أنه و من جهة أخرى ،الأهمیة للسلطة التنفیذیة
خروج أولهماسبب ذلك یرجع إلى نقطتینو الفقهمنجانبعلیهعترضاوإنماتفاقامحل

السلطات،بینالفصلمبدأ العقوبة الإداریة عن القواعد و المبادئ العامة للقانون خاصة 
.الأفرادحریةوبحقوقمساسفیهیكونقدالسلطةبهذهالإدارةتمتعأنفيتتمثلوثانیهما
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و مدى فعالیتها یكتسي أهمیة كبیرة باعتبارها الإداریةجزاءاتو علیه فان موضوع ال
لشروطباوسیلة إداریة رادعة لمواجهة جرائم لا تشكل أهمیة في نظر المجتمع و بالتالي تقییدها 

. كذا حمایة حقوق الأفراد و حریاتهم و الفعالیة علیها لإضفاءالقانونیة
:الإشكالیة : أولا 

:التاليعلى النحو البحث قد حددت إشكالیةتكون تقدم،و بناءا على ما 
إداریةرادعة لمواجهة جرائمإداریةالعامة كوسیلة الإداریةجزاءاتما مدى نجاعة و فعالیة ال

؟في نظر المجتمعأهمیةلا تشكل 
:عدة تساؤلات فرعیة كما یلي الأخیرةو تندرج ضمن هذه 

العامة ؟الإداریةجزاءاتما هو موضوع ال-
؟فعالیتهاالعامة و ما مدى درجة الإداریةجزاءاتالهو تصنیفما -
؟الإداریة العامةجزاءاتالمقررة قانونا لتوقیع الالشروطما هي -
:أسباب اختیار الموضوعأهمیة البحث و :ثانیا
:البحثأهمیة -أ

أهمیة كبیرة التي تفرضها الإدارة على الأفراد الإداریة العامةجزاءاتیكتسي موضوع فعالیة ال
:ذلك للأسباب التالیة ما یجعله جدیر بالدراسة 

یمیزالأفراد، ماوالإدارةبینقانونیةعلاقةوجودإلىالحاجةدونالأفرادجمیعیمسنه أ-
لاأنهاإلاإداریةجهةعنصادرةأنهامنبالرغمالتيالجزاءاتمنغیرهاعنالأخیرةهذه

.بحثنامجال فيتدخل
تحد من التعدي على كوسیلة رادعة من طرف الإدارة الجزاءات الإداریة العامة أهمیة -

.الالتزامات القانونیة
:الموضوعاختیارأسباب- ب
:التالیةللأسبابالموضوعهذااختیاریرجع

:ذاتیـــــــــةأسباب
.أهمیة الموضوع في واقعنا العملي -
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في فھم أعمق لموضوع الجزاءات المقررة في المادة الإداریة  و ما مدى الذاتیةالرغبة-
.  لما لھا من أھمیة تمس حیاة الأفراد عموما نجاعتھا

:موضوعیةأسباب
.فیھالمتعمقالبحثوالإداريالقانونمواضیعأحدثمنیعتبرالذيالموضوعحداثة-
.إلقاء الضوء على بعض الأحكام المتضمنة للموضوع -

:البحثأهداف : ثالثا 
.محاولة الإجابة على الإشكالیة المطروحة-
.الإداریة العامة جزاءاتمحاولة الإلمام بموضوع فعالیة ال-

:لبحثمنهج ا: رابعا 
تحلیلمنیحتاجهوماالتحلیليالمنهجاعتمدناالفرعیةوالتساؤلاتالإشكالیةهذهعلىوللإجابة
.الجزائريالمشرعاتبعهماخلالمنالمقارنوالمنهجالقانونیةلنصوص

:القانونيالتحلیليالوصفي المنهج-أ 
إطار الموضوع، وفقا لما تقتضیه كل جزئیة الاستدلال بالنصوص القانونیة فيآلیةإلىالمستند 

.من جزئیات الدراسة ، و ذلك بعرض النصوص القانونیة التي وردت في هذا الشأن
:المقارنالمنهج-ب 

، و ذلك من خلال الاستدلال آخر إلىتتطلب طبیعة الموضوع الاستعانة بهذا المنهج من حین 
وضوحا ، بسبب التقارب بین رو إعطاء صورة أكثالقانون المقارن إطارببعض التجارب في 

إذاإلاكاملادوراتلعبأننكیملاتجربةكلبأنالیقینعلمعلمنارغم،هذه التجارب
تصاديقوالاوالثقافيالاجتماعيالمحیطفيالمتمثلة،الأصلیةوبیئتهاإطارهافيوضعت

.فیهوتطورتنشأتالذيوالسیاسي
:الموضوعفيالعقباتوالصعوبات:خامسا 

و الفعالیة التأثیرمن حیث الأخیرھذالدراسةتطرقناوبعدماالموضوعأھمیةعلىوقفناعندما
:أھمھاعقباتلعدةتعرضنا

.الإداریة بصفة عامةالجزاءاتموضوع فعالیة ضیق -
.الموضوعھذالحداثةنظراالبحثھذافيالمتخصصةالمراجعقلة-
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الموضوعھذابتشعباصطدمنافقدالجزائريالتشریععلىحاولنا تركیز الدراسةأنھ بما-
والقراراتالأحكامعلىالحصولصعوبةإلىبالإضافةالجزائریةالقضائیةالأحكاموندرة

.الدولةلمجلسالجدیدة
لدراسةالإمكانبقدرتجاوزھاحاولناأنناإلاالذكرالسابقةالصعوباتمنالرغموعلى

.ھذاموضوعنا
:خطة البحث : سادسا 

بحث تمهیدي مو مقدمة،فانه تم تقسیم الدراسة إلى الذكر،من اجل معالجة الإشكالیة السابقة 
.خاتمةو فصلین یخلصان إلى 

و تحتوي على العناصر المنهجیة المطلوبة حیث تم التطرق إلى موضوع الدراسة:مقدمة 
إبراز أهمیته ، وأسباب اختیاره ، و بیان المنهج المتبع في الدراسة ، و كذا الصعوبات التي 

.واجهت الدراسة ، و الخطة المتبعة في البحث 
، و قسم إلى الإداریة العامةجزاءاتو یتناول الإطار المفاهیمي لل:المبحث التمهیدي 

الإداریة العامة و خصائصها ، جزاءاتمفهوم ال:المطلب الأول : مطلبین 
.جزاءاتالإداریة العامة و غیرها من الجزاءاتمییز بین الالت:المطلب الثاني 

، و قسم إلى الإداریة العامة و فعالیتهاجزاءاتالیدور حول تصنیف: الفصل الأول 
جزاءات ال:الثاني المبحث ، و فعالیتهاالمالیة الإداریةجزاءاتال: المبحث الأول : مبحثین

.و فعالیتهاالإداریة غیر مالیة 
، الإداریة العامة جزاءاتتوقیع الالقانونیة لالشروطإلىفتم التطرق فیه :الفصل الثاني أما

جزاءاتاللتوقیع الشروط الإجرائیة و الشكلیة :الأولالمبحث : مبحثین إلىو هو مقسم 
.الإداریةجزاءات اللتوقیع الشروط الموضوعیة :المبحث الثاني ، الإداریة



مبحث تمهیدي
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.العامةالإداریةجزاءاتالماهیة:تمهیديمبحث
القانونیة ، و الأنظمةمستقلا عن باقي إداریابحد ذاتها نظاما قانونیا الإداریةتعتبر الجزاءات 

یعد من المفاهیم الجدیدة في الجزائر ، ما یجعل هذا المفهوم الإداریةلان مفهوم الجزاءات 
.مشوبا بالغموض و عدم الوضوح 

القانونیة المشابهة الأنظمةحد كبیر مع بعض إلىیتداخل أصبحهذا المفهوم أنإلىإضافة
.الأحیانالأنظمة صعبة في غالب ما یجعل التفرقة بینه و بین تلك له،

ماو تفادیا لما سبق تعین علینا محاولة التقرب قدر الإمكان لتحدید و ضبط هذا المفهوم ،
خلالمنالعامةالإداریةجزاءات الفكرةعلىالضوءتسلیطإلىالبحثهذابدایةفيیدعونا
الساحةعلىحداثتهاإلىبالنظرخاصةعلیهاالغموضیزیحأنشأنهمنماكلتناول

شأنشأنهالإداريالجزاءأنوخاصةیتجاذبهاولازالكانالذيالفقهيالصراعوإلىالقانونیة
الالتزاماتأداءفيتقصیرأيعلىالعقابهدفهأنطالماالعقابيالطابعیأخذآخرجزاءأي

و بالإضافة إلى ، قضائیةغیرجهةعنصادركونهمنالمستمدةذاتیتهإلىإضافةالقانونیة
هوو،صور أخرى من الجزاءات بینوبینهاوالتمیزالجزاءات الإداریة خصائصبیانتذلك 

:المطلبین التالیین خلالمنالمبحثهذافيإلیهسنتطرقما
.هاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخصائصوالعامةالإداریةجزاءاتالمفهوم:الأولالمطلب
.جزاءاتلامنالأخرىالصوروالعامةالإداریةجزاءاتالبینالتمییز:الثانيالمطلب
.وخصائصهاالعامةالإداریةجزاءاتلامفهوم:الأولالمطلب

ذلك تعد على لا یعتبرو الإداریة عن الإدارة بقرار إداري فردي ، جزاءصدر الحیث أنه ی
في و، أدائها لمهامهاعند جزاءاتاختصاص القضاء حیث تملك الإدارة سلطة توقیع تلك ال

الإداریةتزاءاالجمفهوممنكلاالمطلبهذافينتناولحالات محددة، و بناءا على هذا 
:التاليالنحوعلىذلكوخصائصهاوالعامة
.ةــــــــــالعامالإداریةجزاءات لامفهوم:الأولالفرع
.العامةالإداریةجزاءاتالخصائص:الثانيالفرع



العامةالإداریةجزاءاتماهیة ال:تمهیديمبحث 

8

.العامةالإداریةجزاءاتالمفهوم:الأولالفرع
یعتبر القانون الألماني من أسبق القوانین التي استعانت بنظام الجزاءات الإداریة، كبدیل 

یطلق علیه باللغة الألمانیةو 1949صدر عام للجزاءات الجنائیة التقلیدیة ، و ذلك بقانون 
Ordnungswidrigkeiten (OWiG) واقتصر تطبیقه فقط على انتهاك بعض القواعد المنظمة

.)1(الاقتصادیة في ألمانیاللحیاة 
.لهاتخضعالتيالمعاییروالعامةالإداریةعقوبةالمقصودتحدیدینبغيذلكعلىوترتیبا

.العامةالإداریةجزاءات التعریف:أولا
الفقهحاولالعامة،الإداریةعقوبةالتعریفوتحدیدولتصنیفتشریعينصغیابظلفي

:یليفیمانوجزهاالتعریفاتمنالعدیدتقدیم
إداریةسلطاتتوقعهاالتيالعقابیةصیةاالخذاتتزاءاالجهيالعامةالإداریةءاتزاالج/أ

بغضرادالأفتجاهلسلطتها–عامبشكل–ممارستهابصددوهيمستقلةغیرأومستقلة
.)2(اللوائحوالقوانینبعضخرقلردعأصليكطریقالوظیفیةهویتهمعنالنظر

كلعلىإداریةجهةإلىتوقیعهبسلطةالمشرعیعهدعقابهيالعامةالإداریةءاتاالجز /ب
.)3(یة الإدار القرارات لأحدیمتثللاأوقانونیاالتزامایخالفمن
لجان،(المستقلةالإداریةالسلطاتأوالإدارةتوقعهجزاءهيالعامةالإداریةعقوبةال/ج

أومخالفةلارتكابهمنتیجةالقضاء،تدخلدونالمؤسساتأوالأفرادعلى)سلطاتمجالس،
النظامأوالعامةالمصلحةحمایةبهدفوذلكالمشرع،یحمیهامصلحةعلىاعتداء

.)4(العامالنظامأوالاقتصادي

، مصرالإسكندریة،للنشر،الجدیدةالجامعةدار، النظریة العامة لقانون العقوبات الإداريمصطفى محمد، نأمی/د)1(
.80ص،2008

.64، ص 2007مصر،القاهرة،،دار النهضة،الإداریةللعقوباتالقانونيالنظام،فودةسعدمحمد/د)2(
للنشر،الجدیدةالجامعةدار،العامةالإداریةالجزاءاتشرعیةعلىالقضائیةالرقابةیونس،أبوباهيمحمد/د) 3(

.13ص،2000مصر،الإسكندریة،
العقود مجالغیرفيالإداريالنشاطبمناسبةالإدارةتوقعهاالتيالجزاءات،العجميجمةأبوحسنمحسینناصر)4(

.27ص،2010مصر،،القاهرةجامعة،الحقوقكلیة،دكتوراهرسالة،والتأدیب
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الجنائیةالمحكمةمنبدلاءاتاجز فرضفيدارة الإسلطةهيالعامةالإداریةءاتزاالج/د
.)1(معهاالمتعاملینأولهاالخاضعینغیرعلى

مخالفةحالةفيالإداریةالسلطاتبهاتقضيالتيالجزاءاتهيالعامةالإداریةالجزاءات/ه
عامةتكونقدالجزاءات هذهإنوالمختلفة،لأغراضهاتحقیقاالدولةنشاطتنظمالتيالقواعد

علاقةبالإدارةتربطهمأشخاصعلىإلاتوقعلاقدوعاما،واجباخالفشخصأيعلىتوقع
.)2(یةالتأدیبالجزاءات مثلخاصة

أوللقوانینلمخالفتهماشخصضدالإداریةالسلطةتتخذهاالتيالجزاءاتكلهي/و
.)3(اللوائح

المشابهة جزاءاتالإداریة بعض الجزاءاتفإنه یخرج من نطاق الاتالتعریفهوبناءا على هذ
.اله

.العامةالإداریةجزاءاتالدیتحدمعاییر:ثانیا
أو)الشكلي(العضويالمعیارعلىإما اعتمدتأنهاالسابقةالتعریفاتخلالمنتبین

.العامالإداريالجزاءمعنىتحدیدفيالموضوعي،
منیوقعجزاءأنهعلىركزتراء الآأغلبأننجد)العضويالمعیار(الأولللمعیارفبالنسبة
الجزاءعنیختلفبهذاوأصدرته،التيهيالإدارةسلطة تكونأنفلابدالإداریة،السلطة

.القضائیةالسلطةتوقعهالذيالقضائي
یوقعالجنائيالقضاءلأنللنقد،تعرضأنهإلاالمعیارهذابساطةوسهولةمنبالرغمو

باختصاصاتالإداریةاللجانإلىیعهدالمشرعأنكماإداریة،أخرىومدنیةجزاءاتأحیانا
.قضائیة

عدةبدورهیتضمنالذيوالموضوعيبالمعیارالأخذمنلابدكانالنقدهذامنانطلاقاو
:ومنهاالجزاءاتباقيعنتمییزهاوالعامةالإداریةالجزاءاتلتحدیدموضوعیةمعاییر

، بحث ) الثاني و الأولالقسم(تطویرهدونتحولالتيوالصعوباتالجنائيالإداريالقانونغنام،محمدغنام/د.أ) 1(
.285ص  ،1994مارس،1ع/ 18سالكویت،جامعةالحقوق،مجلةفيمنشور

.27صسابق،مرجعالعجمي،جمةأبوحسنمحسینناصر) 2(
, presses universitaire de france, Paris, sd, p744.juridiqueVocabulaire,(3) Gerard Cornu
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:الجـــــــــــزاءطبیعةمعیار-1
منیسلملمأنهإلاطبیعتها،إلىبالنظرالإداریةالجزاءاتمختلفبینالتمییزخلالهمنیمكن
أوإداریاكانإننوعیتهعلىللاستدلالیكفيلاالجزاءطبیعةعلىالاعتمادأنذلكالنقد،
واحدة،طبیعةلهاأنإلاتأدیبیةأوإداریةأوجنائیةتكونقدمثلافالغرامةذلك،غیرأوجزائیا
فيفیكونخلافهناكحدثإنوالدولة،خزینةإلىدفعهیتمالمالمنمبلغعنعبارةفهي

.)1(منهاكللتوقیعالمتبعةالإجراءات
:المحمیةالمصلحةمعیار2-
تشكلإداریة،أوجنائیةطبیعتهاكانتأیاالجریمةبأنالقولإلىالمعیارهذاأصحابیذهب
هذهأهمیةدرجةمنوانطلاقالحمایتها،المشرعتدخلأهمیةذاتمصلحةعلىاعتداء

درجةبلغإذاجنائیاالجزاءیكونو بالتالي ،)2(جزاءمنیناسبهاماالمشرعیقررالمصلحة
مصلحةلحمایةفیكونالإداريالجزاءأماالمجتمع،قیمفيعالیةمكانةوالأهمیة،منكبیرة
.ذلكمندرجةأقل

:ررــــــــــــــــــــــــــــــالضمعیار3-
جسیماالضرركانوالضررجرائممنجریمةبصددكانإذاأنهیرونالمعیارهذاأنصار

فإنهجسیمغیرالضرركانإذاأماجنائیة،بعقوبةعلیهاویعاقبجنائیةتكونالجریمةفإن
یكونمتىوجسیماالضرریكونمتىیحددلمالمعیارهذالكن،)3(الإداريبالجزاءیكتفي
.ذلكغیر
أنه حیثأوضح،كانالأخیرهذاأنیتبینالعضويويالموضوعیارینللمعتطرقناخلالمن

دورإغفالیمكنلاأنهإلاالقضاء،والفقهفيالمتبعجعلهمماالتقیدوعدمبالبساطةاتسم
اختیارفيبهاالاستعانةللمشرعیمكنحیثالعامالإداريالجزاءتحدیدفيالموضوعییارالمع

.العامةالمصلحةعلىاعتداءأيلمواجهةالمناسبالجزاء

.243ص،مرجع سابق،محمدمصطفىنیمأ/د) 1(
.29صسابق،مرجعالعجمي،جمةأبوحسنمحسینناصر)2(
.30ص ،المرجع نفسهالعجمي،جمةأبوحسنمحسینناصر)3(
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الإداريالجزاءتعریفیمكنمعاییرمنذكرماوالسابقةالتعریفاتمنو بالتالي و استنتاجا 
:یليكماالعام

لاأشخاصعلىلنشاطهاأدائهابمناسبةالإداریةالسلطةتوقعهجزاء هوالعامالإداريالجزاء
.الإداريالنشاطمتنظقواعدلمخالفتهمنتیجةو ذلك علاقةأيبهاتربطهم
.العامةالإداریةجزاءات الخصائص:الثانيالفرع

فرضتهاو صارت ظاهرة العامة طریقا مألوفا لتطبیق القانون ، الإداریةالجزاءات أصبحت
بین واجب الإدارة في أداء دورها في تنفیذ القانون  ، الإداریةمتطلبات التوازن في الحیاة الیومیة 

.و حق الأفراد في التمتع بحقوقهم و هذا ما یحدد خصائصها و یمثل ذاتیتها
.الإداریةالسلطةتوقعهاالعامةالإداریةجزاءاتال:أولا

یمیزهاماأهمهذالعلوالعامة،الإداریةالجزاءاتبتوقیعهي المختصةالإدارةجهةتعتبر
.تطبیقهاسلطةوحدهالقضاءیملكالتيالجنائیةالجزاءاتعن
كانتإذابماالعلمعلىتعتمدمسألةالجزاءصفةلمعرفةكسبیلالجهةإداریةتحدیدأنكما
إذامماالتأكدكذاو،)1(عدمهمنلهاالتابعةالأجهزةأوالعامالقانونأشخاصمنالجهةتلك
و هي مسالة حر على ، العامةالسلطةامتیازاتمنبهتتمتعمانطاقفيیدخلالجزاءكان

، الإداریةعلیها المجلس الدستوري الفرنسي عند تعرضه لبحث مدى دستوریة الجزاءات التأكید
الردع ، طالما كانت بسلطة إداریةجهةیعهد لأي أنانه لا تثریب على المشرع أكدحیث 

.مقررة في نطاق ما لها من امتیازات السلطة العامة
أوالعام،القانونأشخاصمنتعتبرلاجهةاتخذتهإذاالإداریةالصفةالجزاءیفقدذلكعلىو

.باتخاذهقانونالهاالمرخصالحالاتغیرفيلكنوالجهة،تلكاتخذته
أحدوالأشیاءمنطقیستوجبهأمرالعامةالإداریةالجزاءاتبتوقیعالإدارةجهةفاضطلاع
أنبدعوىالفقهاءبعضعندقبولایلقىلمماهووالقانون،تنفیذفيدورهاأداءمستلزمات

الفصللمبدأمخالفةمنیثیرهقدلماشؤونه،فيتدخلاو القضاءسلطةعلىافتئاتایمثلذلك
.)2(السلطاتبین

.601ص ،1990مصر،ار النشر الاسكندریة ، د،الثاني الجزء،الإداريالقانونفهمي،زیدأبومصطفى/د.أ) 1(
.77، 76صسابق،مرجع،فودةسعدمحمد/د) 2(
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بینالفصلمبدأأنعلیهالمستقرأنذلكعلیه،مردودأنهإلاوجاهتهفرضعلىالرأيهذاو
الواقع،یؤكدهماهوومرن،نسبيفصلهوإنماومطلقا،یكونأنیمكنلاالسلطات
هيو،)البرلمانفي(العضویةبصحةالخاصةالمنازعاتبعضفيتفصلالقضائیةفالسلطة

خلالمنالإدارةمنازعاتبعضفيیحكمالقاضيأنكماالتشریعیة،بالسلطةتتعلقأمور
منتصدرفیماتمارسالتنفیذیةالسلطةأنجانبإلىهذاتصرفاتها،منالمشروعغیرإبطال
.)1(تشریعیاختصاصالوائح
.ردعیةطبیعةذاتالعامةالإداریةجزاءاتال:ثانیا

، فهي قررت لكل فعل مخالف و الجنائیة في خاصیة الردع الإداریةتشترط كل من الجزاءات 
،بموجب القانونللقانون ، سواء كان ایجابیا أو سلبیا ، المهم أن تكون هذه المخالفة ممنوعة 

العدوانعلیهاالواقعالمصلحةتكونأنیشترطلاوما،مصلحةلحمایةوضعإداريأمرأو
هوآثمفعلعنجزاءیمثلسكربسببالسیاقةرخصةسحبفمثلا،(2)محضةإداریةمصلحة

خطیرالیسالمصلحةعلىالعدوانكانإذاعلیهوالعمومیة،الطرقمستعمليحقتهدید
.الجنائيالجزاءطریقعنمواجهتهتمتجسیماكانإنوالإداري،بالجزاءمواجهتهلزمت

الركنینالجزاءالمستوجبةالمخالفةفيتتوفرأنالإداريللجزاءالردعیةالطبیعةعلىیترتبو
وــــــهوالجنائيالقانونأسسأحدعلىاعتداءایمثلذلكبغیرالقوللأن،المعنويوالمادي

.)3(الإداریةالمخالفاتعلىأیضایطبقالذيو"معنويركنبغیرجریمةلا"
.التطبیقمن حیث جزاء الإداريعمومیة ال:ثالثا

منمعینةفئةعلىیقتصرلاأنهبمعنىمن حیث تطبیقه بالعمومیةالإداريجزاءالیتصف
النصیخالفونالذینجمیععلىبتوقیعهالإدارةسلطةتمتدإنماو،أخرىدونالمواطنین
رابطة علىتوقیعهیتوقفلابحیثبهم،المتعلقالإداريالقرارأو،بهالمخاطبینالقانوني
.)4(لهالخاضعینبأولئكالإدارةتربطمعینةعلاقةأوخاصة

للإصدارات القانونیة المصدر القومي ،العامةالإداریةالعقوباتمشروعیةضمانات، خلیفةالمنعمعبدالعزیزدعب/د)1(
.25، 24ص،2008،مصر الطبعة الأولى ،،
.19صسابق،مرجعیونس،أبوباهيمحمد/د)2(
.80صسابق،مرجع،فودةسعدمحمد/د) 3(
.27ص سابق،مرجعیونس،أبوباهيمحمد/د) 4(
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فصلها عن باقي ما یشابهها بجدرأما فیما یخص تحدید خصائص الجزاءات الإداریة من اجل 
قد لا تفیدنا أحیانا في التحدید ، أو بالأحرى تكییف التصرف خاصیة العمومیة أنالقول 

.الإداري 
.تجزاءاللعن باقي العامةالإداریةجزاءاتالتمییز:الثانيالمطلب

و كذا الأخرى،الجزاءاتبعضعناختلافهایظهرالإداریةعقوبةللمعالم االسابقالتحدیدبعد
نمیزها عن الصور ، و حتى یتجلى لنا مدى استقلالها و اختلافها الإداريالضبط إجراءات
و الجزاء و التأدیبيكتمییزها عن الجزاء الإداريللجزاءات سواء داخل حیز القانون الأخرى

كتمییزها عن لإدارياخارج حیز القانون أو، الإداريالضبط إجراءاتالجزاء التعاقدي و كذا 
.الجزاءات الجزائیة و المدنیة 

.الإداريالقانونحیزخارجباقي الجزاءاتعنةالعامة الإداریجزاءات التمییز:الأولالفرع
.المدنیةالجزاءاتوالجنائیةالجزاءاتعنالعامالإداريالجزاءتمیزالفرعهذافينتناول

.الجنائیةجزاءاتالعنالعامةالإداریةجزاءاتالتمیز:أولا
العامة و الجزاءات الجنائیة تشتركان في صفة الإداریةالجزاءات أنترتیبا على ما سبق یتضح 

صفة الردع ، فكلتاهما تفرضان على مخالف القانون دون وجود رابطة بالأخصالعمومیة و 
استبدال إلىبعض الفقه أعزىهذا الاشتراك أساسو على ،معینة بین المخالف و الدولة

، لا سیما المقررة منها لحمایة مصالح اجتماعیة و التي تعتبر إداریةبأخرىالجزاءات الجنائیة 
عنالاستغناءیمكنأنهیعنيلاهذاأنإلا.)1(جرائم قلیلة الأهمیة یقر لها جزاء إداریا عاما 

جنباوجودهماتستوجبتعاونوتكاملعلاقةتربطهماإنماومشتركة،غایتهمالأنأحدهما
.جنبإلى
.المدنیةجزاءاتلاعنالعامةالإداریةجزاءاتالتمیز:ثانیا

ذوالعامالإداريفالجزاءالجزائینمنكلطبیعةأول تمییز یمكن التطرق إلیه یكون من حیث
.الضررجبروالتعویضبطابعفیتسمالمدنيالجزاءأماعقابیة،طبیعة

الجزاء الإداري العام یهدف لردع و جزر المخالف للقوانین و اللوائح ، في حین الجزاء كما أن 
.المدني یهدف لجبر الضرر من خلال إعادة التوازن بین ذمتین مالیتین

.341صسابق،مرجع،مصطفى محمدنأمی/د)1(
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یحكم العلاقات التي تكون إضافة إلى أن الجزاء الإداري العام یوقع في إطار القانون العام الذي 
الدولة طرفا فیها و كذا التمتع بامتیازات السلطة العامة اتجاه الأفراد، في حین الجزاء المدني 

.)1(یوقع في إطار علاقات الأفراد بعضهم ببعض و التي یحكمها القانون الخاص
العامالإداريالجزاءحینفيالماضي،علىینسحبالمدنيالجزاءأننجدأثرهحیثمنو

هوكماالماضيعلىانسحابهیمكنكمامستقبلا،المخالفةارتكابلمنعللمستقبلأثرهیمتد
.)2(الإداریةللإزالةبالنسبةالحال

فيالعام،الإداريالجزاءتوقعالتيهيالإدارةأننجدبتوقیعهاالمختصةالسلطةحیثمنو
.قضائيحكمبموجبالمدنيالجزاءالقضائیةالسلطةتوقعحین
.الإداريالقانونحیزداخلباقي الجزاءاتعن العامةالإداریةجزاءاتالتمیز:الثانيالفرع

یحوز النطاق الداخلي للقانون الإداري على صور متعددة للجزاءات یعب التمییز بینها في 
بعض الأحیان ، و ذلك یعود للتشابه و التشابك الكبیر بینها ، حیث أنه تتمثل هذه الجزاءات 
أساسا في الجزاءات التأدیبیة و التعاقدیة إضافة إلى ما یسمى بإجراءات الضبط الإداري ، ما 

و ذلك عي منا البحث عن ما یمیز بین هذه الجزاءات الإداریة و الجزاءات الإداریة العامة  یستد
:على النحو التالي 

.التأدیبیةجزاءات العنالعامةالإداریةجزاءاتالتمییز:أولا
.التعاقدیةجزاءات العنالعامةالإداریةجزاءاتالتمییز:اثانی
.الإداريالضبطإجراءاتعنالعامةالإداریةجزاءاتالتمییز: ثالثا

.119صسابق،مرجعالعجمي،جمةأبوحسنمحسینناصر) 1(
. 120ص،المرجع نفسهالعجمي،جمةأبوحسنمحسینناصر) 2(
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.التأدیبیةجزاءاتالعنالعامةالإداریةجزاءاتالتمییز:أولا
التنظیمات أوالوظیفة العمومیة ، إطاریبقى محصورا في التأدیبيالجزاء أنمن المعروف 

نوع من الحصانة ، بهدف ضمان و توفیر ) منظمة المحامین(المهنیة المتعلقة بالمهن الحرة 
للأنظمة الإداریة الضروریة لأجل تنظیم الإدارة ، لأن عكس ذلك یؤدي إلى الإخلال بالسیر 

.)1(العادي للمرافق العمومیة الإداریة 
والموظفبینوظیفیةرابطةوجودیقتضيالتأدیبيالجزاءتوقیعأنسبق ماخلالمنیتضح
أيفيإلغائهأوتعدیلهسلطةعاماوظیفیامركزا فیهاالموظفیحتلالتيللإدارةتخولالدولة
مزایاإحدىالموظفعنتمنعأنیجوزفإنهثممنوالعامة،المصلحةلمتطلباتوفقاوقت

تمقدذلكأنمادامفیهادائماحقالهبأنإغفالدونالوقتلبعضأومطلقةبصفةالوظیفة
.)2(السلطةاستعمالإساءةبغیروقانوناالمقررةالأوضاعوبالشروطوالمختصة،السلطةمن
تستندلاالذيالعام،الإداريالجزاءوالتأدیبيالجزاءبینالاختلافأوجهأولیعدهذاو

یخالفمنكلعلىتوقعهإنماوالمخالف،بینوبینهاعلاقةوجودإلىتوقیعهعندالإدارة
هویتهمعنالنظربغضو،)3(تحدیددونبهالمخاطبینمنإداريقرارأوقانونينص

القیامبصددهيوالعامة،السلطةامتیازاتمنبهتتمتعماإلىاستناداذلكوالوظیفیة
فيتتمثلمحددةفئةعلىإلایوقعلاالذيالتأدیبيالجزاءبخلافالقوانینتنفیذفيبوظیفتها
.الموظفین

و بما أن الجزاء التأدیبي محصور في مجال واحد وحید فان الجزاء الإداري العام اشمل و أوسع 
.منه باعتباره یهدف إلى حمایة و ضمان النظام الاجتماعي بأكمله 

العقوبة سبیل قانوني للحد من سلبیات الوصمة الاجتماعیة ، عزاوي عبد الرحمانلمزید من التفصیل ، انظر مقالة ، ) 1(
.250، ص 2008، 06و السیاسیة ، العدد الإداریة، مجلة العلوم القانونیة للعقاب

.124صسابق،مرجعالعجمي،جمةأبوحسنمحسینناصر)2(
.106، 105ص،سابقمرجع،فودةسعدمحمد/د) 3(
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الجزاءأنحینفيالمخالفینزجروردعإلىیهدفالإداريالجزاءفإنالهدفحیثمنأما
فيیتمثلالأساسيفهدفهمقصودغیرأنهإلاالإیلاموالعقابعلىانطوىإنوالتأدیبي
.)1(إطاروبانتظامالعامةالمرافقسیرضمان

.التعاقدیةجزاءاتالعنالعامةالإداریةجزاءاتالتمییز:ثانیا
من ممیزات )Les prérogative de la puissance publique(التمتع بامتیازات السلطة العامة 

حسن سیر و تنفیذ إلىالسلطة المتعاقدة ما یكسبها سلطات و حقوق متعددة تهدف أوالإدارة
.و في آجالها المحددة بهدف تحقیق المصلحة العامة الصفقات العمومیة وفقا لبنودها 

العامة،یخول لها سلطة تعدیل بنود الصفقة عامة،و بالتالي مركز المصلحة المتعاقدة كإدارة 
.)2(أو فسخها أو حتى تنفیذها على نفقة المتعاقد المعاقب 

بسلطة توقیع الجزاءات و التي تأخذ عدة صور ما سبق من سلطات هناك ما یسمى إلىإضافة
أهمها الجزاءات المالیة و وسائل الضغط المختلفة ، و نكون بصددها إذا أخل المتعاقد مع 

.)3(الإدارة في إطار الجزاء الإداري بالتحدید 
الأفرادالجزاءات التعاقدیة مقصورة فقط على تلك الطائفة من أنحیث انه و كما تبین 

العامة التي الإداریة، عكس الجزاءات إداریا، و في حدود ما اتفق علیه الإدارةین مع المتعاقد
.كي تواجهه بعقوبة إداریة عامةو المعاقب الإدارةرابطة بین أوعلاقة أيلا تشترط 

تشتركالتيالردعیةالطبیعةالتعاقديوالعامالإداريالجزاءینبینأیضاالتمییزأوجهمنو
سیرحسنضمانفيیتمثلالأخیرلهذاالأساسيالهدفأنإلاعموماالإداریةلجزاءاتافیها

توقیعمنالمنشودالهدفهولیسفالعقابالعقود،تنفیذخلالمنبانتظامالعامةقمرافال
.)4(العقابوالردعهدفهالذيالعامالإداريالجزاءبخلافالتعاقديالجزاء

للبحوث والاقتصادالقانونمجلة،الإداريبالجزاءاكتفاءالجنائیةالدعوىحفظمهدي،الصادقمحمدنجوى/د) 1(
.243ص،1983عام،53سالقاهرة،جامعةالحقوق،كلیةالاقتصادیة،القانونیة

.75، ص 2005، دار العلوم للنشر و التوزیع ، الإداریةالعقود للتفصیل أنظر ، محمد الصغیر بعلي ، )2(
محضة تخضع إلى القضاء الإداري في المنازعات المتعلقة عقود إداریةبما أن الإدارة تبرم عقود الإدارة و التي تقسم إلى ) 3(

رغم أن الإدارة طرفا فیها ، و لكن باعتبارها متجردة من مظاهر السیادة و تخضع إلى ولایة القضاء عقود مدنیةبها ، و 
.العادي

.229ص،سابقمرجع،العجميجمةأبوحسنمحسینناصر)4(
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الإداريالجزاءأنذكرسبقفقدلحمایتها،الجزاءینمنكلیهدفالتيالمصلحةحیثمنأما
لحمایةیهدفالتعاقديالجزاءحینفياجتماعیةإداریةأوإداریةمصلحةلحمایةیهدفالعام

.)1(مالیةأواقتصادیةمصلحة

.الإداريالضبطإجراءاتعنالعامةالإداریةجزاءاتالتمییز:ثالثا
الضبط الإداري هو احد الصور التي تتدخل بموجبها الإدارة لتنظیم الشأن العام ، بما یوفر 

و هالإداريأن الضبط ىلإRiveroلأستاذاكما ذهب رأي الأمن ، السكینة و الصحة العامة ، 
ضیه الذي تقتالانضباط، الحرتوجب على النشاط الفردي التيالإداریةخلاتموعة التدمج"

."المشرعبواسطة لهالمرسوم إطار النظام افي، وذلك في المجتمعالحیاة
،لوصول إلى تعریف جامع و مانع للضبط الإداري إلا انه لم یتم اانه و رغم كثرة المحاولات إذ

الإجراءات التي تتخذها الإدارة ، مستخدمة مجموعة القواعد و " نهعلى أحیث انه عرف أیضا 
امتیازات السلطة العامة ، بقصد تمكین الأفراد بالتمتع بحقوقهم و حریاتهم ، و بهدف الحفاظ 

.)2("على النظام العام داخل الدولة ، و تتم مباشرته إما بإجراءات قانونیة أو إجراءات مادیة
اء وقائي ، یضمن فرض بعض القیود التي ترد و بذلك یمكن القول أن الضبط الإداري هو إجر 

بتقیدالأفرادعلىتنعكسإداریةتدابیرعدةالإدارةتتخذ، في حین )3(على حریات الأشخاص
الضبطتدابیروالإداریةالجزاءاتفيالتدابیرهذهوتتمثلبعضها،منحرمانهمأوحقوقهم

:خلالمنبینهماسنفرقالتي
:الوقائیةالتدابیروالإداریةالجزاءات-1

تهدفالإداریةالجزاءاتأنحیثالعقابیة،بغایتهاالوقائیةالتدابیرعنالإداریةالجزاءاتتتمیز
المنعإلىترميفإنهاالإداريالضبطتدابیرأمامعین،التزامخالفالذيالشخصعقابإلى
.)4(العامةالسكینةأوالعامةالصحةأوالعامالأمنلحمایةالوقایةو

:مایليالإداريالضبطتدابیروالإداریةالجزاءاتبینالتفرقةعلىویترتب

.96ص،سابقمرجع،یونسأبوباهيمحمد/د)1(
.98، ص 1993، مصر، مطابع الطوجي التجاریة، القاهرة،الضبط الإداري و حدودهو الخیر ، عادل السعید محمد اب/د)2(
.377، ص2004، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الإداريالقانون ماجد راغب الحلو ، /د) 3(
.24صت،دمصر،،القاهرة،العربیةالنهضةدار،الجنائيالإداريالقانون،غناممحمدغنام/د.أ)4(
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أوقانونينصبموجبإلاتوقعلاالعامةالإداریةالجزاءاتأنحیثشرعیةالمبدأاحترام-1
توقعهاالإداريالضبطتدابیرحینفيارتكابهاعلىالمترتبالجزاءوالمخالفةتحددلائحة
العام،النظامیهددخطرلمواجهةاللازمةالتدابیراتخاذیخولهاعامنصعلىبناءالإدارة
.الخطرحجممعالضبطيالتدبیریتناسبأنبمعنى

عندمابذلكتلتزملابینماإداریاجزاءتتخذأنقبلالمواجهةمبدأالإدارةتحترمأنیتعین-2
.)1(الإداريالضبطتدابیرتتخذ

الدفاعمنتمكینهوتهممنإلیهینسببماالأمرصاحبإخطارهوالمواجهةبمبدأوالمقصود
یمكنتدابیرهناكأنغیر،مذكراتهتقدیمأودفاعهلإعدادمهلةإعطائهطریقعننفسهعن

غلققرارمثلأخرى،أحیانفيضبطوتدابیرالأحیانبعضفيإداریةجزاءاتبأنهاوصفها
الذيالهدفنمیزأنیجببینهما،التفرقةنستطیعحتىو،السیاقةرخصةسحبأومنشأة
القانونخالفمنعقابهوالتدبیروراءمنالإدارةهدفكانفإنتحقیقه،إلىالتدبیریسعى

ذاتهالوقتفيالوقایةوالمنعإلىیرميالتدبیركانإنو،بجزاءیتعلقفالأمراللائحةأو
.إداريضبطبتدبیریتعلقفالأمر

:الإصلاحیةالتدابیروالإداریةالجزاءات-2
إلىالأشیاءإعادةأوإصلاحإلىتهدفهيوالضریبي،المجالفيالإصلاحیةالتدابیرتوجد 
.الأولىحالتها

الضریبيالتدبیركانإذاماتحدیدإمكانیةفيالغموضبعضیكتنفهالأخرهوالمعیارهذاو
یبدواوالغایتین،هاتینمنكلواحدآنفيیجتمععندمالاسیماإصلاحیا،أوعقابیاابیرتد

أمإداریاكانسواءالفرنسيالقضاءیعتبرهالاحیثالتأخیرلفوائدبالنسبةواضحاالموقف
بالخزینةلحقالذيالضررإصلاحهوهدفهالأنالإداریة،الجزاءاتقبیلمنعادیا
.)2(العامة

.25ص، الجنائي الإداريالقانونغنام ، محمدغنام/د.أ)1(
مصر،،القاهرةالعربیة،النهضةدار،-ظاهرة الحد من العقاب –الجزائيالإداريالقانون،الشواساميمحمد/د)2(

.114ص،1996
.101ص سابق،مرجع،فودةسعدمحمد/د) 2(
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فمن حیث . و بذلك تختلف العقوبة الإداریة عن الإجراء الضبطي من حیث الأساس و الغایة 
الأساس ، فان العقوبة الإداریة تصدر بناء عن مخالفة فعلیة یقع فیها الشخص ضد القانون 

.ي ، یبنى على احتمال وجود تهدید یقع على النظام العامبكافة أصنافه، إلا أن الإجراء الضبط
مختلطة،طبیعةذاتباعتبارهاالضریبیةالغرامةإلىالقضاءوالفقهمنكلینظرماوعادة
.)1(نيالمدالتعویضقبیلمنأخرىأحیاناوالجزاءاتقبیلمنتكونفأحیانا

إجراء قبلي تتخذه الإدارة قبل وقوع و بالتالي یمكننا أن نستنتج أن الإجراء الضبطي هو 
.الاعتداء الفعلي على النظام العام ، و بذلك فهو حمایة استباقیة إن صح القول 

. تتمثل في قمع و ردع المخالف للقوانین و اللوائح فإنهاالإداریة،فیما یخص غایة العقوبة أما
قع الخرق علیه ، و لیس حمایة النظام العام قبل و إلىیهدف الإداريالضبط أنفي حین 

الإجراء الضبطي ینطوي على تقیید أو الحرمان من بعض كان إن، و الشأنعقاب صاحب 
.الحقوق و الحریات ، في بعض الأوجه التي یتخذها و خاصة الاعتقال الإداري 

منهامبادرةعلىبناءاالإدارةتتخذهعقابهوالإداريالجزاءأنإلىنخلصسبقمماو
.طبیعتهكانتأیاخطأارتكابهإثرمعنويأوطبیعيلشخصموجهة

العامة ، و تحدید الإداریةو بهذا نكون قد اقتربنا ، و لو بالقدر الضروري من مفهوم الجزاءات 
، لیتم الانتقال إلى أهم التصنیفات التي جاء بها الفقه و المتعلقة  بالجزاءات الإداریة معالمها 

.الموالي العامة في الفصل 

.101ص سابق،مرجع،فودةسعدمحمد/د)1(



ـــل الأولالفصـ
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.الإداریة العامة و فعالیتهاتصنیف الجزاءات : الفصل الأول

التشریع الجزائري مثل التشریع الفرنسي لم یتبنى الجزاءات الإداریة  في نظام قانوني مستقل و 
قائم بذاته ، على عكس بعض التشریعات الأخرى كالتشریع الألماني و الایطالي التي تبنت 

.قانون العقوبات الراداریة كقانون مستقل و قائم بذاته 
و المعروف  أن هذه الجزاءات و باختلاف أصنافها لا یندرج ضمنها الجزاءات السالبة للحریة 
إلا انه و رغم ذلك هناك بعض التشریعات تعترف للدارة بحق توقیع جزاءات إداریة سالبة 

.)1(للحریة مثل روسیا ، رومانیا و تشیلي و هي بذلك تخالف قواعد العدالة 
داریة العامة تصنف مثلها مثل باقي الجزاءات إلى عدة أصناف و ذلك و بما أن الجزاءات الإ

بالنظر إلى الأساس الذي یبنى علیه التقسیم ، حیث أن التصنیف السائد للجزاءات الإداریة 
یرتكز على مضمونها و الذي یؤدي إلى التمییز بین الجزاءات الإداریة المالیة ، و الجزاءات 

بشيءدراستهسنحاولماهو و) ت إداریة مقیدة أو مانعة للحقوقجزاءا( الإداریة غیر مالیة 
:مبحثینإلىقسمناهبدورهو الذي لفصلاهذاخلالمنالتفصیلمن

.الجزاءات الإداریة المالیـــــــــــــــــــة و فعالیتها: المبحث الأول
.الجزاءات الإداریة غیر مالیة و فعالیتها: المبحث الثاني

.320ص السابق،مقاله غنام،غنام محمد :انظرللمزید من المعلومات )1(
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.الجزاءات الإداریة المالیة و فعالیتها: المبحث الأول
تعتبر الجزاءات الإداریة المالیة من أهم الجزاءات التي تعتمد علیها الإدارة لمواجهة التعدي 

قدر كبیر من التنوع لدرجة صعوبة عصرها ، إلا على الالتزامات القانونیة ، مما یجعلها على 
.)1(انه ما یهم في هذا المجال الجزاءات المالیة التي تهدف إلى تحقیق الردع بنوعیه

اءات التي تمس الذمة المالیة للفرد هي بالضرورة جزاءات ذات طابع نقدي ، و غالبا ما أن الجز 
مواد الضرائب و المرور و كذا قانون تكون ذات قیمة مرتفعة حیث تجد مجالها الخصب في 

.المنافسة 
أهمقتالو ذاتوفيالمالیةالإداریةجزاءاتالأهممنالمصادرةوالإداریةالغرامةتصنف
تسلیطبحث المهذاخلالمنسنحاوللذا،الإداريالعقوباتقانونفيالإداريالردعمظاهر
شیوعا من حیث التطبیق و الفعالیة في التشریع المالیةالإداریةجزاءات الأكثرعلىالضوء

:، و بالتالي یقسم هذا المبحث إلى مطلبین الجزائري 
.الغرامـــــــــــة الإداریة: المطلب الأول
.المصادرة الإداریة:المطلب الثاني

.169، 168محمد سامي الشوا ، مرجع سابق ، ص ) 1(
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.الإداریةالغرامة : المطلب الأول
تتمثل الطبیعة القانونیة للغرامة في القانون الجنائي في أنها عقوبة جنائیة یطبقها القضاء 
الجنائي على الشخص الذي یخالف قواعد القانون الجنائي ، إما الطبیعة القانونیة للغرامة في 

الشخص قانون العقوبات الإداري تتمثل في كونها جزاء إداري توقعه الإدارة المختصة على
.مخالفات المرور و الصید : المخالف بعیدا عن القضاء مثل 

مننوعلأيبالنسبةیطبقوالإداریة،العقودفيیردماكثیرابأنهالغراماتنظامیتمیزكما 
.)1(الإدارةمعالمتعاقدالتزامات

تقرر الغرامة الإداریة كعقوبة أصلیة في الجنح و المخالفات في معظم التشریعات المقارنة على 
. عكس التشریع الفرنسي و الألماني و الایطالي و أیضا التشریع الأردني و الجزائري 

.مفهوم الغرامة الإداریة: الفرع الأول 
بلغ من المال لفائدة الخزینة العمومیة ، الغرامة الإداریة هي عقوبة مالیة غایتها دفع المخالف م

وذلك جزاء للمخالفة التي ارتكبها المخالف، حیث أن التشریع الفرنسي یطبق عقوبة الغرامة 
الإداریة على جمیع المخالفین ، إذ انه لم یشترط أن یكون المخالف مبتدئا و بالتالي مساعدة 

.)2(ا المخالف تخطي الجنح و المخالفات و عدم العودة إلیه
بالإرادةالإدارةتفرضهالمالمنمبلغتكونقدحیث انه ،أشكالعدةالإداریةغرامةالتتخذ

،)3(المخالفوالإدارةبینمصالحةشكلفيتكونقدوالمخالف،علىالمنفردة
عنالمحصلةالفائدةعنقیمتهاتقلألایتعینفإنه،الردعیةغایتهاالإداریةالغرامةلتحققو

فيالشروعحدعندالجریمةوقعتإذاالمخالفمنمرجواتحقیقهاكانالتيأو،الجریمة
.)4(ارتكابها

.1975لبنانبیروت،العربي،الفكردار،الإداريالعقدفيالجزاءاتنظریةفیاض،المجیدعبد/د)1(
، 2003، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة،القاهرة،وبدائلهاالعقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة أیمن رمضان الزیني ، /د)2(

.410ص
.321ص،مقاله السابق غنام محمد غنام ، ) 3(
.13ص سابق،مرجعخلیفة ،المنعمعبدالعزیزعبد/د) 4(
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من بین النقاط التي یجدر التوقف عندها ، هي أن الغرامة بكل صورها سواء كانت إداریة ، 
تأدیبیة فهي تتمثل في دفع مبلغ من المال للخزینة العمومیة من طرف الشخص جنائیة ، 

:المعاقب ، هذا ما یدعونا إلى التمییز بین الغرامة الإداریة و الغرامة الجنائیة في النقاط التالیة 
سلطةتقررهاالإداریةغرامةالحینفيالقضائیةالسلطةبواسطةإلاتقررلاالجنائیةالغرامة-1

.)1(إداریة
تنفیذوقفطلبیمكنذلكمعوالإداریة،الغرامةدونالجنائیةغرامةالتنفیذوقفیجوز2-

الإداريالقرارعلىالطعنفيالفصللحینالمستعجلةالأمورقاضيمنالإداريلقرارا
.)2(الإداریةةغرامبالالصادر

الجنائیةالصحیفةفيتسجیلهاعدمبالإدارةمنقرارالإداریةالغرامةصدورعلىیترتب3-
.)3(علیهللمحكومالعدلیةالسوابقصحیفةفيتسجلالتيالجنائیةالغرامةعكسعلى

.تطبیقات الغرامة الإداریة و فعالیتها: الفرع الثاني
من المعروف و كما ذكر سابقا ، أن المشرع الجزائري مثله مثل المشرع الفرنسي من حیث عدم 

منهما لنظام قانون العقوبات الإداري ، إلا أن المشرع الجزائري یستعین بالغرامة تبني كل 
الإداریة في مجالات مختلفة باعتبارها وسیلة رادعة لمواجهة الأفعال المخالفة للالتزامات و 
اللوائح القانونیة ، و یظهر ذلك من خلال اهتمام المشرع بتوظیف هذه الجزاءات الإداریة ، 

اللجان الإداریة المستقلة و التي لها سلطة فرض الجزاءات الإداریة كل مخالف كإنشاء بعض
.للقانون الساري المفعول

أخرحسبما نجده في إطار قانون المرور الجزائري،و من أمثلة الغرامات الإداریة في القانون 
.)4(03/09بالأمر الواردلهتعدیل

.232صسابق،مرجعمحمد،مصطفىأمین/د)1(
سابق،مقال ،)والثانيالأولالقسم(تطویره دونتحولالتيوالصعوباتالجنائيالإداريالقانونغنام،محمدغنام/د.أ) 2(

.327ص
.155ص  سابق،مرجعالعجمي،جمةأبوحسنحسینناصر) 3(
03الأمر )4( – المتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها و أمنها، یعدل 2009یولیو سنة 22المؤرخ في 09

، 45، الجریدة الرسمیة عدد 2001غشت19لالموافق1422الأوليجمادي19المؤرخ في 01-14و یتمم القانون 
.2009لسنة 
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منه85المادةتنصكماالإداریةالعقوباتمنمجموعةتضمنهعلىصراحةینصحیث انه 
دج كل شخص یخالف أحكام المادتین 150.000دج إلى 5.000یعاقب بغرامة من "على
مكرر أعلاه، دون الإخلال بالتوقیف الفوري للمركبة و العقوبات الإداریة 16و 16

".المنصوص علیها في هذا القانون
ومنحالإداریةالجزاءاتىعلاعتمادهعلىالجزائريالمشرعمنصریحااعترافاالنصهذاویعد
عبرالمرورحركةتنظیمفيالمتمثلونشاطهاأوجهأحدتنظیمبغیةالسلطةهذهالإدارةجهة

.و سلامتها و أمنها الطرق
الأولالقسمفيعلیهانصإذالإداریةالغرامةإلىحیث انه في نطاق هذا القانون نجده تطرق 

المخالفاتمنه66المادةصنفتحیثوالعقوباتالمخالفاتعنوانتحتالسادسالفصلمن
.)1(درجاتأربعإلىالمروربحركةالخاصةللقواعدالمخالفاتتصنف:بقولهاالعقوباتو

إلىدج2000منجزائیةبغرامةعلیهایعاقبالأوليالدرجةمنالمخالفاتعلى أن 
إلىدج2000منجزائیةبغرامةعلیهایعاقبالثانیةالدرجةمنالمخالفات، و دج2500
إلىدج2000منجزائیةبغرامةعلیهایعاقبالثالثةالدرجةمنالمخالفات، و دج3000
إلىدج4000منجزائیةبغرامةعلیهایعاقبالرابعةالدرجةمنالمخالفات، دج4000
لكل من ، و بالتالي فان المشرع الجزائري اعتمد الغرامة الجزافیة كعقوبة رادعة جزاءدج6000

.ارتكب فعل یخل بأحد الالتزامات المقررة قانونا 
المتعلق بالنقد )2(03-11من الأمر 114كذلك و في نفس السیاق ، یمكن الاستدلال بالمادة 

و زیادة على ذلك یمكن اللجنة، أن تقتضي إما بدلا عن " ... و القرض و التي نصت على 
بعقوبة مالیة تكون مساویة على الأكثر إلیها،و إما إضافة أعلاه،هذه العقوبات المذكورة 

.للرأسمال الأدنى الذي یلزم البنك أو المؤسسة بتوفیره

03من لأمر 66المادة (1) – المتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها 2009یولیو سنة 22المؤرخ في 09
، الجریدة الرسمیة 2001غشت19لالموافق1422الأوليجمادي19المؤرخ في 01-14و أمنها، یعدل و یتمم القانون 

. 2009، لسنة 45رقم 
، یتعلق بالنقد و القرض ، 2003غشت 26الموافق 1424جمادى الثانیة عام 27المؤرخ في 03-11الأمر رقم )2(

، الجریدة الرسمیة رقم 2010غشت 26الموافق 1431رمضان 16المؤرخ في 10-04المعدل و المتمم بموجب الأمر رقم 
.2003، لسنة 52
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".و تقوم الخزینة بتحصیل المبالغ الموافقة
شروط ممارسة الأنشطة التجاریة قانونكل منفیالواردةالإداریةالغراماتإدراجحیث انه تم 

التجاریةالممارساتعلىالمطبقةالقواعدیحددالذي،)2(04-02رقم القانونو،)1(08-04
فرضفيالتجارةمدیریةفيممثلةالإدارةجهةتخویلفيتتمثل أساساو العبرة من ذلك

.الإداریةالغراماتقبیلمنتعدفهيبالتاليوالقضائیةالجهاتبدلا عنالإداریةالغرامات
كذلك و في نفس السیاق ، نجد أن السلطات الإداریة المستقلة بما لها من صلاحیات قانونیة ، 

. )3(تتمیز بإمكانیة توقیع جزاءات إداریة ، و منها العقوبات المالیة 
03-03من الأمر رقم 57أیضا على سبیل المثال لا الحصر بالمادة یمكن الاستدلال

) دج 2.000.000( یعاقب بغرامة قدرها ملیوني " و التي نصت على،)4(المتعلق بالمنافسة 
كل شخص طبیعي ساهم شخصیا بصفة احتیالیة في تنظیم الممارسات المقیدة للمنافسة و 

المتعلق بالمنافسة، 03-03الأمر ، و بالتالي فان"في تنفیذها كما هي محددة في هذا الأمر 
.عیة و ردعیة و التي تكون غالبا ضخمة یسمح بتوقیع عقوبات إداریة مالیة قم

منتحققوسیلةككبیرااهتماماالإداریةالغرامةأولىقدالجزائريالمشرعأنسبقنستنتج عما
بالإضافةالأفرادمصالحعلىالحفاظوالعامةالمصلحةتحقیقبینالتوازنضروراتخلالها

منالهدفتحقیقبالتاليوالعامالردعتحقیقفيناجعاأسلوبتعدالإداریةالغرامةلأنإلى
.الإداريالجزاءوراء

، المتعلق بشروط 2004غشت سنة 14هـ الموافق لـ 1425جمادي الثانیة عام 27المؤرخ في 04-08قانون رقم )1(
، الجریدة الرسمیة رقم 2013یونیو سنة 23المؤرخ في 13-06ممارسة الأنشطة التجاریة ،المعدل و المتمم بالقانون رقم 

.2013، لسنة 39
، یحدد القواعد على 2004یونیو سنة  23هـ الموافق لـ 1425جمادي الأول عام 25المؤرخ في 04-02قانون رقم ) 2(

.2010، 46،  الجریدة الرسمیة رقم 2010أوت 15المؤرخ في 10-06الممارسات التجاریة، المعدل و المتمم بالقانون رقم 
، مذكرة ماجستیر في القانون العام ، كلیة الحقوق ، جامعة سلطات الضبط في المجال الاقتصاديقوراري مجدوب ، )3(

.136، ص 2009-2010تلمسان ، 
، المتعلق بالمنافسة ، 2003یولیو سنة 19هـ الموافق لـ I 1424جمادي الأولى عام 19المؤرخ في 03-03الأمر ) 4(

.2010لسنة 46،الجریدة الرسمیة عدد 2010غشت 15المؤرخ في 10-05م بالقانون رقم المعدل و المتم
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.المصادرة الإداریة : المطلب الثاني 
و أنهإلاالجنائیةالمحاكمبواسطةإلاجنائیةكعقوبةبالمصادرةیقتضيلاأنهالأصلكانإذا

أوتبعيأوتكمیليإداريكجزاءالمصادرةریتقر للإدارةیكون،الإداريالعقوباتلقانونطبقا
.الإداریةالجرائمبعضلمواجهةأصلي

و من بین ما یجدر الإشارة إلیه ، أن مصطلح المصادرة في إطار القانون المقارن ، قد تكون 
له استعمالات لا تؤدي المحتوى المقصود بالمصادرة الإداریة كجزاء إداري مالي ، مثال على 

وري ، حیث استعمل مصطلح المصادرة للدلالة على عن نزع الملكیة الخاصة ذلك المشرع الس
بالمنفعة العامة ، رغم أن هذا المصطلح یقصد به استملاك مال أو شراء جبري له ، و هو ما 

.)1(تقوم به السلطة العامة في الحالات الطارئة ، لهدف  تحقیق المصلحة العامة 
. مفهوم المصادرة الإداریة: الفرع الأول 

الإجراء الذي تمارسه الدولة أو تتخذه عن طریق سلطاتها العامة ، لتستولي تعتبر المصادرة 
بمقتضاها على ملكیة كل أو بعض الأموال أو الحقوق العینة المملوكة لأحد الأشخاص لسبب 

.ارتكابه لفعل یعاقب علیه قانونا 
.)2(تعویضبدونالدولةإلىعلیهالمحكوممالانتقالو بالتالي یقصد بالمصادرة 

العقوباتقانونمن) معدلة(15المادةفي الجزائري كعقوبة تكمیلیة المشرعقد نص علیها و
أولمالالدولةإلىالنهائیةالأیلولةهيالمصادرة" فعرف المصادرة كعقوبة  هانـأعلى

.)3("...الاقتضاءعندقیمتهایعادلماأومعینةأموالمجموعة
إن السلطة المختصة بإجراءات المصادرة هي السلطة الإداریة في حالة المصادرات الإداریة ، 
إما بالنسبة للمصادرات القضائیة فان السلطة القضائیة هي المختصة في ذلك ، إذ انه و في 

نص قانوني یخول هاتین السلطتین الحق في كلتا الحالتین یجب أن یكون توقیعها بموجب 
.مباشرتها

.495، ص 2010، منشورات الحلبي الحقوقیة ، سوریا ، القانون الإداري الخاصالبرت سرحان ، ) 1(
والثقافة  للنشرداروالتوزیعوللنشرالدولیةالعلمیةالدار،الجنائيالقانونفيالمصادرةأحكام،الزغبيأحمدعلي/د) 2(

.88ص،2002الأردن،عمان،،التوزیع
صفر عام 18المؤرخ في 66-156، یعدل و یتمم الأمر 20-12-2006المؤرخ في 06-23من القانون 15المادة )3(

.، المتضمن قانون العقوبات1966یونیو 8الموافق لـ 1386
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.العامة و الخاصة : و المصادرة نوعان 
:العامةالمصادرة-أولا 
تشكلفیهاشائعةحصةنزعولها،الخاضعالشخصممتلكاتوأموالجمیعنزععنعبارة
علىالمعاصرةالدساتیرجمیعتحرصوالدولة،ملكیةإلىإضافتهاوتحدید،دونمعینةنسبة

.المدنیةالجنائیةالتشریعاتفيالعقوبةلشروطاستیفائهالعدمحضرها
:الخاصةالمصادرة-ثانیا
مقابلدونالدولةملكیةإلىإضافتهوعنهجبراللجانيمملوكمحددمالملكیةنزععنعبارة
.قضائيحكمعلىبناءإلاتكونلاو،بذاتهمحددمالعلىتنصبأي

و إذا كان الأصل أنه لا یقضي بالمصادرة كعقوبة جزائیة إلا بواسطة المحاكم الجزائیة ، إلا أنه 
طبقا لقانون العقوبات الإداري ، یكون للإدارة أن تقرر المصادرة كجزاء إداري تكمیلي ، تبعي 

.)1(واصلي لمواجهة بعض الجرائم الإداریة 
.الإداریة و فعالیتهاتطبیقات المصادرة : الفرع الثاني 

في التشریعات التي لم "CONFISCATION"من النادر وجود تطبیقات للمصادرة الإداریة 
تأخذ بعد بنظام عام لقانون العقوبات الإداریة العامة، و كما سبق ذكره فان ألمانیا من الدول 

.)2(التي تأخذ بقانون العقوبات الإداري 
إذ أنها تقضي صراحة بتطبیق المصادرة كجزاء تبعي بشأن الجرائم الإداریة ، شرط أن یكون 
منصوص علیه صراحة ، و ذلك إذ كان الشيء المملوك للمخالف وقت صدور القرار ذا طبیعة 
تسبب أخطارا للمجتمع ، أو بعد استعماله في حد ذاته بصدد جریمة إداریة ، و في هذا الإطار 

من قانون العقوبات الألماني التي تقضي بجواز مصادرة الفوائد في مشروعة 29نجد المادة
.)3(المتولدة عن الجریمة الإداریة ، إذا كان المخالف یتعامل لمصلحة طرف آخر

.126محمد سعد فودة ، المرجع السابق ، ص /د )1(
، و المعدل 1978و المعدل في ،OWIGـبـو یرمز له 1975عام2رقم ألمانیاالإداري فيالعقوبات لقد صدر قانون ) 2(

.الإداریةنظاما متكاملا للجرائم و هو قانون یتضمن ،2007في 
.127، ص نفسهمحمد سعد فودة ، المرجع : انظر للمزید من المعلومات حول هذه المسالة ،) 3(
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أما على المستوى الوطني و رغم أن التشریع الجزائري لا یملك قانونا خاصا بالعقوبات الإداریة، 
و باعتبار العقوبات الإداریة غیر مقننة ، إلا انه هناك  تطبیقات للمصادرة في إطار بعض 

من قانون الجمارك تحت قسم حمایة 2/22القوانین الخاصة ، فلقد أشارت إلى ذلك المادة 
: ، حیث تنص 1998غشت 22المؤرخ في 98-10الملكیة الفكریة ، و هذا بموجب القانون 

تحظر عن الاستیراد مهما كان النظام الجمركي الذي وضعت فیه و تخضع إلى المصادرة "... 
...."البضائع الجزائریة أو الأجنبیة المزیفة 

فإننا نجد الفقرة الأخیرة من نفس المادة تحیلنا على التنظیم فیما و على غضون هذا النص ،
15یتعلق بكیفیات تطبیق هذا النص ، و بالفعل فقد صدر القرار عن وزیر المالیة المؤرخ في 

.)1(الذي یحدد كیفیات تطبیق هذه المادة2002یولیو 
)2()المعدل و المتمم(01-03تبنى أیضا المشرع الجزائري عقوبة المصادرة في القانون رقم 

لا یمكن أن تكون الاستثمارات " منه على 16المتعلق بتطویر الاستثمار، حیث نصت المادة 
"لا في الحالات المنصوص علیها في التشریع المعمول به إالمنجزة موضوع مصادرة إداریة ، 

44إضافة إلى ذلك ، یوجد استعمال لعقوبة المصادرة ، كما هو واضح مثلا من خلال المادة 
المتعلق بتحدید القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ،  و التي نصت 04-02من القانون 

و إذا كانت المصادرة تتعلق بسلع كانت موضوع حجز عیني ، تسلم هذه المواد إلى "... على 
ملاك الدولة التي تقوم ببیعها وفق الشروط المنصوص علیها في التشریع و التنظیم إدارة أ

.المعمول بهما
و في حالة الحجز الاعتباري ، تكون المصادرة على قیمة الأملاك المحجوزة بكاملها أو جزء 

..." منها 
.كل حجز مادي للسلع:العینيالحجز -
،أن یقدمها لسبب ماكل حجز یتعلق بسلع لا یمكن مرتكب المخالفة :الاعتباريالحجز -

النص الكامل للقانون، و تعدیلاته إلى غایة(قانون الجمارك في ضوء الممارسة القضائیة حسن بوسقیعة، أأشار إلیه ، )1(
.289، ص2009-2010، منشورات بیرتي ، طبعة )مدعم بالاجتهاد الفضائي 2009جویلیة 22

، یتعلق بتطویر الاستثمار ، 2001غشت 20الموافق 1422مؤرخ في اول جمادى الثانیة عام 01-03الأمر رقم )2(
، الجریدة الرسمیة 2006یولیو 15الموافق 1427جمادى الثانیة عام 19مؤرخ في 06-08المعدل و المتمم بالأمر رقم 

.2001، سنة 47عدد 
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و في هذه الحالة تحدد قیمة المواد . ا ، أو بحكم ظرف أجنبي سواء كان هذا السبب إرادی
المحجوزة على أساس سعر البیع المطبق من طرف مرتكب المخالفة ، أو بالرجوع إلى سعر 

.السوق ، و یدفع المبلغ المالي الحاصل إلى الخزینة العمومیة 
و یقصد به كافة الإجراءات ، )1(و هناك ما یعرف بقانون الحجز الإداري في التشریع المصري 

التي تجیز للحكومة أو الأشخاص الاعتباریة العامة الحجز على أموال المدین كلها أو بعضها، 
.)2(و نزع ملكیتها لاستفاء حقوقها 

و على هذا الأساس یمكن استنتاج أن هذا الحجز یكون بناءا على علاقة مدیونیة مهما كان 
و هذه الأفعال التي تشكل اللوائح،ع على الأنظمة و و لیس بناءا على خرق یقمصدرها،

. مخالفة إداریة ، و تستوجب عقوبة إداریة عامة 
وضع المشرع الألماني في قانون العقوبات الإداري المقارن،حیث انه و في إطار القانون 

OWIGشروطا لمباشرة هذا الإجراء و هي كالأتي :
.صدور القرار بالمصادرة إلى المخالفأن ینتمي الشيء محل المصادرة وقت-1
أن یمثل الشيء محل المصادرة خطرا على المجتمع ، أو یوجد احتمال استعماله في -2

.)OWIG()3من القانون22المادة ( ارتكاب أفعال تشكل جریمة أو مخالفة إداریة 
الجاني إداریا ، من خلال ما سبق یتضح أن الهدف من الجزاءات الإداریة المالیة هو معاقبة 

باعتبار أن هذه الجزاءات طرق بدیلة تسعى إلى الحد من ظاهرة العقاب الجزائي بشكل عام ، و 
بالتالي تظهر أهمیة الجزاءات الإداریة المالیة على أساس أنها وسیلة إداریة فعالة لمواجهة 

.جرائم لا یمكن مواجهتها بجزاءات جزائیة 

.1955سنة 308المصري رقم قانون الحجز الإداري )1(
.5، ص1996، دار الكتاب الحدیث ، القاهرة ، مصر ، سنة التعلیق على قانون الحجز الإداريعبد الفتاح مراد ، ) 2(
,324غنام محمد غنام ، مقاله السابق ، ص /د) 3(
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.غیر مالیة وفعالیتهاالجزاءات الإداریة : المبحث الثاني
و هي ذات مكانة و أهمیة في للحقوقالمانعةأوالمقیدةبالجزاءاتو یمكن تسمیتها أیضا 

جزاءاتالمنعهاقو فيسىقأمجال الجزاء الإداري ، حیث أن اغلب هذه الجزاءات تعد 
، و بالتالي یصعب على سلطة الإدارة تبریر توقیع الجزاءات الإداریة غیر عامةبصفةالمالیة

منأكثرالمخالفمالیة مقارنة مع تبریرها لفرض جزاءات مالیة ، لان فرضها یمس بشخص 
بشروط الإدارةسلطةتقییدعلىالتشریعاتمختلفحرصتو منه،المالیةبذمتهمساسه

.حریاتهموالأفرادلحقوقاحتراماو كذا،قانونیة ضمانا لصحتها 

الجزائريالتشریعالتشریعات المقارنة و كذافيالقانونیةالنصوصو علیه و بالعودة إلى 
شیوعاوأكثرهاعلى دراسة أهمها وسنركزالإداریةجزاءات المنمجموعةعلىصتنانجده
مجالفيم أو الإزالة الهدقرارات و الإداريوالغلقالتراخیصسحبفيأساساتتمثلوالتي

:المبحث في المطالب التالیة هذاخلالمنسنتناولهماوهوالعمران
.سحب الترخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیص : المطلب الأول 
.الإداري الغلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق: المطلب الثاني 
).الإزالة(قرار الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم : المطلب الثالث 
.سحب الترخیص : المطلب الأول

و التي یمكن یعتبر سحب الترخیص من اخطر الجزاءات الإداریة التي خولها المشرع للإدارة ، 
لأنه لم یجعل من نشاطه مطابقا للإدارة بمقتضاها تجرید المخالف من الرخصة ، جزاء له 

.للمقاییس القانونیة 
.)1(و قد یتمثل سحب الترخیص في إلغاء ممارسة النشاط بصفة نهائیة، أو لمدة مؤقتة 

، إلى أنه لیس كل سحب للرخصة أو الترخیص أو  سحب اعتماد )2(ایدثحیث  أشار الفقیه 
:یمثل عقوبة ، و لقد میز بین ثلاث طوائف من السحب 

.246صسابق ،مرجعمحمد ،مصطفىأمین/د) 1(
.138أشار إلیه ، محمد سعد فوده ، المرجع السابق ، ص ) 2(
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السحب للرخص تكون واضحة ، لأنها من قبیلتتمثل في أن بعض حالات : ىــــــــــالحالة الأول
الإجراءات الوقائیة ، كالإجراءات الخاصة بالبولیس الإداري ، كسحب تراخیص بعض 

، ) RECالمؤسسة الفرنسیة الروسیة (المؤسسات الأجنبیة التي یوجد بها نظام خاص للترخیص 
.أو ممارسة نشاطو بعض حالات السحب الخاصة بتشغیل و استثمار مؤسسة كتشغیل حانة ،

فیكون هدفها معاقبة الشخص الذي أخل بالالتزامات ردعي،تكون في شكل : ةــــو الحالة الثانی
.ح الترخیص على أساس الالتزام بهاالتي من

فإنها تتمثل في مجموعة الإجراءات الخاصة بسحب اعتماد ،أو موافقة  :أما الحالة الثالثة
مجلس (ردعیة و یكون الفصل فیها على أساس دافع إصدارها یصعب وصفها بأنها وقائیة ، أو 

.)1()1970مارس 6الدولة الفرنسي 
الترخیصانتهاءأردت التطرق إلىإداریةكعقوبةالتراخیصسحبإلىالتطرقبلقو حیث انه 

.بینهماحتى یتم التمییز 
.انتهاء الترخیص: الفرع الأول

لدواعيسحبهأوبإلغائهإنهائهفيالترخیصمانحةالجهةلسلطةبالنسبةالوضعخلافعلى
منمرتكبةتنظیمیةمخاَلفةمواجهةإلىتنصرفلاإذالموضوعیة،والملائمةالعامةالمصلحة

المانحةالجهةمنإداریةعقوبةصیغةأوجزاءشكلفيالترخیصإنهاءفإنله،المرخَّصقِبَل
القوانینطالتالأخیر،هذاقبلمنمرتكبةمخالفةمواجهةإلىبالأساسینصرفالمذكورة
.الترخیصقرارمضمونوكذاوالترخیص،التنظیمموضوعوالحریةللنشاطالمنظِّمةواللوائح

إلا انه هناك لنفاذه،من المعروف أن الترخیص الإداري ینتهي تلقائیا إذا اقترن بآجال محددة 
.القانونيبعض الحالات الاستثنائیة التي ینتهي فیها الترخیص الإداري دون نفاذ اجله 

:حالات انتهاء الترخیص الإداري دون نفاذ آجاله القانونیة : أولا
و ثانیا في انتهاء زواله،و تتمثل أولا في تحقق الغرض الذي صدر الترخیص من اجله أو 

.بشخص المرخص لهالترخیص لأسباب تتعلق

(1) Le juge n’est pas tenu par la dénomination retenue (taxe ou surtaxe) par le texte instituant le
prélèvement mais peut  le requalifier de rémunération de services rendus .C.E. , 15 mars 1961 ,
Sieurs Vanuini : Rec .C.E. , p . 184 .
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:در الترخیص من اجله أو زواله تحقق الغرض الذي ص-1
بموضوعترتبطالتيأيالموضوعیة،أوالعینیةالتراخیصعلىهذهالانتهاءحالةتنطبق

منالترخیصصدرالذيالشيءإنجازأوالعملفبتنفیذ.منحهاأساسیعتبرالذيالترخیص
.)1(وزوالهواستهلاكهموضوعهلاختفاءالترخیصأثرینتهيأنالطبیعيمنلطالبهوسُلِّمَ اجله

:انتهاء الترخیص لأسباب تتعلق بشخص المرخص له -2
الأثرانتهاءر إلىتؤديله،للمرخَّصتحدثمادیةبوقائعأوإرادیةبأعمالهناالأمریتعلققد

:و التي یمكن حصرها فیما یلي ،)2(لهالممنوحةللرخصةالقانوني
.وفاة المرخص له -
.و الإهمال و التنازل التماطل-
.تحقق الشرط الفاسخ -

:التطبیقوالقانونیةالنصوصمنالترخیصإنهاءعنأمثلة: ثانیا
یعتبر إنهاء الترخیص الإداري وسیلة قانونیة تجسد لتطبیق مبدأ شرعیة المخالفة الإداریة ، و 
بالتالي إعطاء بعض الأمثلة منه من خلال النصوص القانونیة و القرارات المتضمنة جزاءات 

)3(95-08من الأمر 27إداریة في التطبیق الجزائري ، مثال على ذلك ما نصت علیه المادة 

دون المساس بالأحكام التشریعیة و التنظیمیة " بمهنة المهندس و الخبیر العقاري المتعلق
:المعمول بها ، یمكن أن ینطق بالشطب من جدول الهیئة في الحالات التالیة 

الخطاء المهنیة المتكررة المتعلقة بالأعمال التقنیة و التعریفات،-
بقواعد شرف المهنة ،التصرفات المقصودة و المكررة المخلة -
ممارسة المهنة خلال فترة التعلیق ،-
". العقوبات القضائیة التي تتنافى مع ممارسة المهنة -

،الجزائر،عكنونبنجامعة)دكتورةرسالة(،ئريزاالجالتشریعفيالإداریةالرخص،الرحمانعبداويعز )1(
.304، ص 2006/2005

.311عزاوي عبد الرحمان ، المرجع نفسه ، ص )2(
، یتعلق بمهنة المهندس الخبیر 1995فبرایر سنة أولوافق مال1415رمضان عام أولمؤرخ في 95-08الأمر رقم )3(

.1995، سنة 20الجریدة الرسمیة عدد العقاري،
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.سحب الترخیص كجزاء إداري : الفرع الثاني 
حق الأفراد في إقامة مشاریعهم وتنمیتها، فإنه بالمقابل یوازن بین مقتضیات هذا المشرع قد أقر 

الحق والمصلحة العامة للدولة، فإذا كان من حق الشخص إقامة مشروعه وتنمیته، واستعمال 
أو المواطنین في الآخرینحقوق الأفراد احترامفبالمقابل یجب علیه مختلف الوسائل لإنجاحه، 

للإدارة سحب احدد بعض الفقهاء الحالات التي یمكن فیهو بالتالي ، سلیمةالعیش في بیئة 
:و تم حصرها في ما یلي، في هذا المجال الترخیص

إذا كان استمرار المشروع یؤدي إلى خطر یداهم النظام العام في أحد عناصره، إما -1
.الأمن العام أو السكینة العمومیةبالصحة العمومیة أو

.یستوفي المشروع الشروط القانونیة التي ألزم المشرع ضرورة توافرهاإذا لم -2
.إذا توقف العمل بالمشروع لأكثر من مدة معینة یحددها القانون-3
.إذا صدر حكم قضائي یقضي بغلق المشروع أو إزالته-4

الترخیص سحبعلىالتركیزبما أن الأمثلة عن سحب الترخیص متعددة و متنوعة سنحاول 
.قبل الهیئات الإداریة سواء كانت مستقلة أو تقلیدیة من 
:الهیئات الإداریة المستقلةأمثلة عن سحب الترخیص من قبل : أولا 

، المتعلق بالقواعد العامة للبرید و الاتصالات السلكیة و )1(03/2000بالعودة إلى القانون 
المتعامل للاعذار و لا لشروط إذا لم یمتثل " ... منه على 35اللاسلكیة ، حیث نصت المادة 

الرخصة ، یتخذ ضده الوزیر المكلف للمواصلات السلكیة و اللاسلكیة ، و على نفقته بموجب 
:قرار مسبب و باقتراح من سلطة الضبط ، إحدى العقوبتین الآتیتین 

.یوما) 30(التعلیق الكلي أو الجزئي لهذه الرخصة لمدة أقصاها ثلاثین -
أشهر أو ) 3(ه الرخصة لمدة تتراوح ما بین شهر إلى ثلاثة التعلیق المؤقت لهذ-

".تخفیض مدتها في حدود سنة 
و في حالة استمرار المتعامل في المخالفة فانه یمكن اتخاذ قرار ضده یتمثل في السحب 

و هو ما نصت علیه المادة إیاه،النهائي للرخصة في نفس الإطار و الظروف التي منحت 

، یحدد القواعد العامة 2000أوت 5هـ الموافق لـ 1421جمادي الأولى عام 5المؤرخ في 2000-03قانون رقم ) 1(
.2000لسنة 48المتعلقة بالبرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة ، الجریدة الرسمیة ،عدد 
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إذا لم یمتثل المتعامل عند انقضاء هذه الآجال ، یمكن ان یتخذ " القانوننفسمن36
".ضده قرار سحب نهائي للرخصة في نفس الأشكال التي اتبعت لمنحها 

)1(14-05رقمقانون المن 83المادة ت علیهما نصالترخیص أیضا ، سحب ومن تطبیقات 

یمكن للسلطة الإداریة المختصة ، زیادة على " المتضمن قانون المناجم  حیث نصت على
أدناه ، أن تعلق الترخیص المنجمي أو تسحبه 125الحالات المنصوص علیها في المادة 

:من صاحبه في الحالات التالیة 
82عدم تقدیم طلب تجدید الترخیص المنجمي كما هو منصوص علیه في المادة -

.أعلاه
..."مخالفة أحكام هذا القانون و نصوصه التطبیقیة ، -
حالة عدم مراعاة صاحب رخصة أنه في المتعلق بالمیاه ، )2(05/12رقمقانونالجاء في كما 

الإلتزامات المنصوص علیها قانوناً، تلغى هذه أو إمتیاز إستعمال الموارد المائیة للشروط و
تلغى الرخصة أو امتیاز " : كما یلي 87، وهو ما نصت علیه المادة الرخصة أو الإمتیاز

صة أو الامتیاز ، في استعمال الموارد المائیة بدون تعویض ، بعد اعذار یوجه لصاحب الرخ
حالة عدم مراعاة  الشروط و الالتزامات المترتبة على أحكام هذا القانون و النصوص 

."التنظیمیة المتخذة لتطبیقه و كذا الرخصة ودفتر الشروط 
حیثالدولةمجلسأمامفیهاطعنإداریةعقوباتأصدرتأنیةفالمصر للجنةسبقدقو 

التجاريللبنكنوحمالمالاعتمادبسحبخلالهمنمتقا2003/08/21بتاریخرارقأصدرت
يـــــــفالمؤرخالقراربموجبالاعتمادمنهاللجنةسحبتحیثالخلفیةلبنكبالنسبةكما حدث 

بعدمضيقالذيالدولةمجلسأمامالسحبفيوطعن2003/03تحت رقم 2003/05/29
.)3(لاكشالطعنبولق

، المتضمن قانون المناجم ، 2014فبرایر سنة 24الموافق 1435ربیع الثاني عام 24مؤرخ في 14-05قانون رقم )1(
,2014، لسنة 18الجریدة الرسمیة عدد 

، و المتعلق بالمیاه2005غشت سنة 04الموافق لـ 1426جمادى الثانیة عام 28المؤرخ في 12- 05القانون رقم )2(
، الجریدة الرسمیة 2009یولیو سنة 22الموافق لـ 1430رجب عام 29المؤرخ في 02-09رقم المعدل و المتمم بالأمر 

.2005، سنة 60عدد 
.بین عبد المومن خلیفة و اللجنة البنكیة 2006/01/04الصادر بتاریخ 018296قرار مجلس الدولة الجزائري رقم ) 3(
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سحبمجالفيواسعةسلطاتلهاالمستقلةالإداریةاللجانأننجدذكرهسبقماعلىوترتیبا
التقلیدیةالإداریةللسلطاتفهلبالتزاماتهاتخلالتيالمعنویةالأشخاصعلىخاصةالتراخیص

.الصلاحیاتنفس
:إجراءات السحب الإداري التي تتبعها السلطات الإداریة: ثانیا 
انوناقالمؤهلالعونبلقمنبالمخالفةمحضرتحریرخلالمنالسحبإجراءاتتتم 

المتعلق بتنظیم حركة المرور عبر 09-03رقم القانونمن130المادةفيعلیهوالمنصوص
الجمهوریةوكیلإلىتأخیردونیُبلغالذيالطرق و سلامتها و أمنها و الذي تم ذكره سابق ، 

.137المادةبنصوذلكالواليإلىتبلغمنهونسخة
الذي یحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق و 381/04بالرجوع إلى أحكام المرسوم التنفیذي 

و التي جاءت تحت عنوان تعلیق رخصة السیاقة و إلغاءها 285إلى 279بالتحدید من المادة 
منه على انه یمكن للوالي أن یصدر 279و منع تسلیمها و سحبها الفوري حیث تنص المادة 

خالفة التعلیق المؤقت لرخصة السیاقة أو منع تسلیمها و ذلك بعد اخذ رأي لجنة حالة معینة م
خاصة تسمى لجنة تعلیق رخصة السیاقة و تدعى في صلب النص اللجنة و تنشأ هذه اللجنة 

تنشأ اللجنة بقرار من الوالي المختص إقلیمیا و یرأسها 280بقرار من الوالي حیث تنص المادة 
.)1(ممثله 

من خلال ما سبق یلاحظ ان سحب الترخیص جزاء غیر محدد ، بل امتد إلى قوانین متفرقة 
الذي یحدد قواعد تنظم نشاط الترقیة 2011فیفري 17المؤرخ في )2(11-04منها قانون رقم 

الذيللاعتمادالنهائيأوالمؤقتالسحبإمكانیةمنه على  64نصت المادة الذي، العقاریة
إلىالعقاريالمرقيیتعرضأنیمكن"بقولهاإداریةكعقوبةالعقاريالمرقيعلیهتحصل

:الآتیةالإداریةالعقوبات

المتعلق بتنظیم 2009جویلیة  22المؤرخ في 03/09من الأمر 66للمزین من المعلومات و بالتفصیل ارجع إلى المادة ) 1(
.حركة المرور عبر الطرق و سلامتها و أمنها 

، یحدد القواعد التي تنظم نشاط 2011فبرایر17هــ الموافق لـ1432ربیع الأول عام 14المؤرخ في 11-04قانون رقم )2(
. 2011لسنة 14الترقیة العقاریة ، الجریدة الرسمیة عدد 
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:أشهر6تتجاوزلالمدةللاعتمادالمؤقتالسحب-
تجاهلالتزاماتهالمبررغیروالجزئيالتنفیذعلىريالعقاالمرقيتقصیرحالةفي*

.المقننین
.المهنةأخلاقیاتلقواعدالعقاريالمرقياحترام عدمحالةفي*
القانونهذاأحكامبموجبمحددةهيكما،التزاماتهفيالعقاريالمرقيتقصیرحالةفي*
.لتطبیقهالمتخذةالنصوصو

:للاعتمادالنهائيالسحب-
.الاعتمادعلىالحصولمنمكنتهالتيالشروطالعقاريالمرقياستیفاءعدمحالةفي*

.الغلق الإداري : المطلب الثاني 
تنفیذاعتراضعدمضابطعلىالواردةللاستثناءاتصریحبنصالإداريالغلقحالةأضیفت
ون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالذي تم بموجب القانالمدنیة،جراءاتالإقانونتعدیلبموجب،الإداریةالقرارات

.2001/05/22المؤرخ في 01-05رقم 
حیث منح المشرع الجهة الإداریة المعنیة بالنشاط، الحق في غلق المنشاة التي تخالف القانون 

.غلقا إداریا، دون انتظار المحاكمة الجزائیة إن وجدت ، و یصدر بذلك قرارا بالغلق 
منشاة ینصب في جانبه الأكبر على تقیید أو منع المخالف في استغلال و بالتالي فان غلق ال

.المنشاة التي یملكها ، أو یستأجرها لتحقیق الأهداف التي یسعى إلیها
.و كذا تطبیقاتهخصائصهوتعریفهإلىنتطرقالإداريالغلقمعنىیتضححتىو

.و خصائصه تعریف الغلق الإداري : الفرع الأول 
صلاحیاتهاإطارفيالمختصةالإداریةالسلطةتتخذهالذيالإجراءذلكهو:تعریفه –أولا 

تسییروقفأوتجاريأومهنياستعمالذيمحلغلقإلىتعمدبموجبهالذيوالقانونیة،
حمایةأوالقانون،لأحكامللامتثالحملهأوصاحبهعقابابتغاءنهائیة،أومؤقتةبصفة
أي یكون بمثابة عقوبة الإداريشكل الجزاء الإداريیتخذ قرار الغلق، حیث )1(العامالنظام
.لصاحب المحل عما ارتكبه من مخالفاتإداریة

،القضائي الجزائريالنظامفيالإداريالاستعجاللقاضيالنوعيالاختصاصضوابطخزار،أحمدبنالصالحمحمد) 1(
.150ص،2002الجزائر،الجزائر،جامعةالحقوق،كلیةماجستر،رسالة
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الشروط الضروریة أومن اجل حمل صاحب المحل على احترام المقتضیات القانونیة و كذلك
التجاريأوالمهنيالاستعمالذاتللمحلاتالإداريفالغلق.لممارسة نشاطه بذات المحل

:المثالسبیلعلىمنهاالإداریة،للسلطةنصوصعدةأباحتهإجراءأنواعه،بمختلف
المتعلق بالعمارات الخطرة و الغیر صحیة أو 1976/02/20المؤرخ في 76-34المرسوم رقم 

المتعلق بالقواعد المطبقة 1976/02/20المؤرخ في 76-04المزعجة المتخذة تطبیقا للأمر 
في میدان الأمن من الحریق و الفجع في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور ، و إحـــــــــــــداث 

.)1(المتعلق بالمنافسة1995/01/25المؤرخ في 95-06و الأمر رقم لجنة للحمایة المدنیة ، 

:التالیةبالخصائصالإداريالغلقیتمیز:  خصائصه –ثانیا 
القانون ذلك خولهمنعنصادرالقانونیةالشروطلكلمستوفإداريبقرارنیكو -1

، أو ) 1995/01/25المؤرخ في 95-06من قانون المنافسة رقم 75في المادة (كالوزیر 
المتعلق بالعمارات 1976/06/20المؤرخ في  76-34من المرسوم رقم 35المادة (الوالي 

).الخطرة و الغیر صحیة و المزعجة
بهیقصدالمحلنشاطتسییروقففحتىفقط،الأختاموضعبهیقصدلاالمحلغلق-2

الذيالإجراءأنعلىنصتالمشار إلیه سابقا 56-34من المرسوم 35فمثلا المادة الغلق،
أنيللوالجازالمحلصاحبیمتثللمإذاوالمحل،تسییروقفهوالإنذاربعدالواليیتخذه
.مادیةبصورالمحلوغلقالأختامبوضعیأمر

الغلقینصبلاوعلیهالمهنيأوالتجاريالاستعمالذاتالمحلاتعلىالغلقیقتصر-3
.السكنيالمحلعلى

.الإداريتطبیقات الغلق :الثانيالفرع 
والتيللأفرادأساساالموجهةوالمؤسساتالمحلاتتنظیمبمسألةالجزائريالمشرعاهتملقد

النظافةشروطیخالفمنكلمعتشدددقنجدهلذاالحیاة،أساسیاتمنیحتاجونهبماتزودهم
روطــــــــــــــبشالمتعلق04-08من القانون 31بالعودة إلى المادة مؤسسته،أومحلهفيوالأمن

كلیةماجستیر،رسالة،الجزائريوالإداریةالمدنیةالإجراءاتقانونأحكامفيالإداریةالقراراتتنفیذوقفبوعلام،أوقارت) 1(
.83ص،2012،الجزائروزو،تیزيمعمري،مولودجامعةالحقوق،



تصنیف الجزاءات الإداریة العامة وفعالیتها:الفصل الأول

39

المؤهلونالأعوانیقوم ":علىتنصنجدهاالذي تم ذكره سابقاالتجاریةالأنشطةممارسة
راقانشاطایمارساعتباريأوطبیعيشخصكلمحلبغلقأعلاه30المادةفيالمذكورین

الجریمةبكمرتتسویةغایةإلىالتجاريللسجلالوطنيالمركزفيالتسجیلدون
".لوضعیته

الممارساتعلىالمطبقةللقواعدالمحددالمتممالمعدل04-02اء في القانون نفس المبدأ ج
حیث نجدها تقضي بإمكانیة اتخاذ قرار بالغلق المؤقت الذي لا یتجاوز 46وفق المادة التجاریة

یوما ، و ذلك من طرف والي الولایة ، و بناءا على اقتراح من المدیر الولائي المكلف 30
.بالتجارة ، و هذا في حالة مخالفة بعض الأحكام الواردة في نفس القانون 

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة 04-08من القانون 31نشیر أیضا إلى ما جاءت به المادة 
التجاریة ، حیث تنص فقرتها الأولى على أن إجراء الغلق كعقوبة تتخذ ضد الأشخاص 
الاعتباریة أو طبیعیة الذین یمارسون أنشطة تجاریة دون التسجیل في السجل التجاري ، و ذلك 

.إلى غایة تسویة وضعیتهم اتجاه القانون 
یمكن للوالي الأمر بغلق : القرار الصادر عن مجلس الدولة تحت المفهوم التالي إضافة إلى 

أشهر ، إما اثر مخالفة القوانین و القواعد ) 6(إداري لمخمرة أو مطعم لمدة لا تتعدى ستة 
المتعلقة بهذه المؤسسات ، و إما لغرض الحفاظ على النظام العام و صحة السكان و حفاظا 

بغلقالمتعلقهذا القرارفيالجزائریةالدولةمجلسأكدهماوهو، على الآداب العامة 
لج،شر،مم،ب(ادةـــــــــــــــــوالسالجزائرولایةواليبینالقائمةالقضیةفيإداریاالمحلات

2000/06/06باتخاذه المقرر المؤرخ في الجزائرولایةواليأنالمجلسررقإذ)عشم،
المشروباتباستغلاللقــالمتع1975/06/17المؤرخ في 75-41استند إلى أحكام الأمر 

.)1(حولیةكال

، ص2003لعام03الدولة ، العدد مجلس مجلة ، 2002/09/23بتاریخ006195رقم الجزائريالدولةمجلسقرار) 1(
96 ،97.
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انوناقالمؤهلونالأعوانلقبمنتتمفإنهاالذكرالسابقةالمخالفاتمعاینهیخصفیماأما 
:المعدل و حصرتهم في 04-02من القانون 49المادة فيذكرهمجاءوالذین

.القضائیةالشرطةوأعوانضابط*
.بالتجارةلفةكالمللإدارةالتابعونبةقبالمراالخاصةالأسلاكإلىالمنتمونالمستخدمون*
.الجبائیةالإدارةلمصالحالتابعونأعوان*
.14الصففيالمرتبونبالتجارةلفةكالمالإدارةأعوان*

إجرائهمسلامةعلىوحفاظا،نیالیمتأدیةالقانونألزمهملمهمتهمأدائهمفيلنزاهتهموضمانا
تعطیلأوالبائعمنمعارضةوأيبالمعانیةیامهمقأثناءهویتهمعنشفكالالقانونألزمهم

یثبتعندما،54و53المادةفيعلیهاالمنصوصالعقوباتطائلةتحتتجعلهلمهامهم
المخالفاتمحاضرتبلغالقانونهذافيعلیهاالمنصوصالمخالفاتنوناقاالمؤهلونالأعوان

أنلیمیاقإالمختصالواليیقومالتقریرهذاعلى،وبناءابالتجارةلفكالمالولائيالمدیرإلى
الإداریةالقراراتمجلةفيالإداريالغلقرارقوبنشریوما60لمدةالإداريالغلقرارقیتخذ

،النهائيالغلقحدإلىلتصلالعقوبةتضاعفالعودحالةفي،الولایةعنالصادرة
یتخذ "تنصالتي2010لسنة الجبائیةالإجراءاتنونقامن)1(146المادةأكدتهالمبدأهذا

كل الضرائب بالولایة، المكلف بالمؤسسات الكبرى و مدیرمدیرالقرار الغلق المؤقت من طرف 
لا یمكن أن و .بناءا على تقریر یقدم من طرف المحاسب المتابع، اختصاصهحسب مجال 

.أشهر) 06(تتجاوز مدة الغلق ستة 
".القضائيو یبلغ قرار الغلق من طرف عون المتابعة الموكل قانونا أو المحضر 

القضائيوالمحضرنونیاقاالموكلالمتابعةعونطرفمنالغلقرارقأنالمادةنفسوتضیف
المخالفتسدیدلعدمنتیجةونكیالغلقرارقأنعلىالجبائیةالإجراءاتانونقوینص

.ربیةضالللمستحقات

146المادة)1( .2006لسنةالمالیةقانونمن39المادةبموجبمعدلة:
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وجوبیسبقهأنیجب... غیر أن قرار الغلق المؤقت "... :على145المادةتنصحیث
".الضریبةاستحقاقتاریخمنكاملیومبعدتبلیغهنكیمإخطار

مرتبطاونكیأنیجبصحیحاونكیحتىالإداريالغلقرارقأنیهإلالإشارةینبغيوما
الغلقرارقألغيعندماالجزائريالدولةمجلسأكدماوهومدنيبدینولیسالضریبةبتحصیل

السلطةتجاوزلعیب2003/11/18بتاریخ 011010مقر القضیةفيعنهالصادرإداري
ولیسالبلدیةابضقبواسطةالمؤجرةدةكیكسبلدیةلصالحمدنيدینتحصیلیخصبأنهذلك
.)1(ضریبيدین

یجوزإداريرارقللمحلالإداريالغلقرارقویعتبر، القانونیحترملمالواليرارقفانوبالتالي
الإجراءاتنونقامن145المادةمنه04الفقرةتنصحیثالإداريالقضاءأمامفیهالطعن

رئیسإلىمقدمةعریضةبواسطةبالغلقالصادرالقرارفيالطعنیجوزانهعلىالجبائیة
.الغلقرارقتنفیذفقیو لاالطعنهذاأنإلایمیاقلإالمختصالإداریةمةكالمح

من قانون تداول الخمور 62و على سبیل المقارنة ، نجد القانون الفرنسي من خلال المادة 
یسمح للمحافظ أو وزیر الداخلیة باتخاذ قرار غلق المحلات لمدة لا تزید على ستة أشهر ، حال 

من قانون الصحة العامة لكل 02فقرة 629و المادة , مخالفة تلك المحلات لأحكام القانون 
لجرائم المتعلقة بالجواهر مندوب الجمهوریة أو وزیر الداخلیة بغلق المنشآت التي تقع بها بعض ا

.)2(المخدرة ، لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشعر 
نشأ خلاف حول الطبیعة القانونیة للغلق الإداري ، فیما كان یعد عقوبة إداریة خالصة أو هو 
مجرد تدبیر تحفظي ، إذ أن الرأي القائل بان غلق المنشأة له طبیعة خاصة تجمع بین 

الإداریة و التدبیر التحفظي ، فان غلق المنشأة تغلب علیه طبیعة خصائص كل من العقوبة 
.)3(التدبیر الاحترازي ، إلا انه فرض في حالات عدیدة و هو یحمل في مضمونه معنى العقاب

التحصیلإجراءاتمنكإجراءالمؤقتالإداريالغلقأنحیث. 189ص،2004سنة5العددالدولةمجلسمجلة) 1(
مدیریةقرارفإنمدنيالنزاعمحلالدینكانولما،الضرائبقانونمن139المادةحسبضربيطابعالدینكانمتى

.السلطةتجاوزبعیبمعیباكانالضرائب
، كلیة الحقوق ، جامعة -دراسة مقارنة –الترخیص الإداري محمد جمال عثمان جبریل ، : لمزید من المعلومات انظر ) 2(

.431، ص 1992عین شمس ، 
.143محمد سعد فودة ، مرجع سابق ، ص /د) 3(
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. و الإزالةقرار الهدم :الثالثالمطلب 
وإنحتىالمقارنة،النظمفيالقانونیةالناحیةمناختلافمنبینهمالماالإزالةوالهدمنقول
،لاحقاسیأتيمانحوعلىمعاعنهماللتعبیرالهدممصطلحاستعملقدالجزائريالمشرعكان

صاحبحقفيردعيكإجراءالمختصةالإداریةالسلطةتتخذالذيالإجراءذلكحیث انه
بعد تحریر محضر بضبط حالة مخالفة و برغم الأمر الصادر إلى المخالف المخالِف،البناء

بتوقیفها إلا انه استمر في أعمال البناء و بالتالي یتخذ ضده إجراء تحطیم البناء المخالف 
.)1(لأحكام قانون البناء

تنصحیثالبناءرخصةعلىالحصولدونبناءإنجازفيالبدءشخصلأياانونقیجوزلا
مباشرةإن"علىالمعدل و المتمم)2(والتعمیرالتهیئةبالمتعلق90-29انونقمن52المادة

علىالحصولضرورةإلىتخضع....هدمأودیمةقبنایةترمیمأوجدیدةلبنایةإنجازأي
".البناءرخصة
وضروريليكشإجراءیعدالبناءرخصةعلىالحصولأنأعلاهالمادةنصخلالمنیتضح

لمخالفةمقترفیعدبناءرخصةدونبناءفيیشرعفردأيوأنالبناءأشغالبأيالقیامبلق
رارقفيالحالاتأشدفيیتمثلالمختصةالجهاتمنصادرإداريجزاءعلیهایترتبإداریة
أنإلىأعلاهالمذكورةالمادةفيانهإلىالقارئانتباهنلفتالهدمرارقإلىالتطرقبلقو .الهدم
أوكلهدمبغیهالمعنيیطلبهارخصةعنعبارةهوبلجزاءلیسهوفیهاالمقصودالهدم
المشرععرفهاوكیفالهدمبرخصةالمقصودفما.إداريرارقلكشفيتصدرهالبناءمنجزء

.؟إداريجزاءصورةفيالصادرالهدمرارقعنیمیزهاوماالجزائري
لنقض " الهدم"للإجابة على هذه الجزئیة ، نشیر إلى أن المشرع الجزائري استعمل مصطلح 

البناء الآیل للسقوط ، أو للانهیار لأسباب أمنیة ، حفاظا على سلامة الأفراد و المارة و 
.)3(المجاورین للبناء المهدد بالانهیار و السقوط 

.699صمشار إلیها سابقا ، عزاوي عبد الرحمان ، رسالة الدكتوراه ال)1(
.1990، سنة 52المتعلق بالتهیئة و التعمیر ، الجریدة الرسمیة عدد 1990/12/01المؤرخ في 90-29القانون ) 2(
.700عزاوي عبد الرحمان ، الرسالة نفسها ، ص ) 3(
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علینالزاماكانلذاالهدمرخصةتعریفإلىالمشرعیتطرقحیث انه و في نفس الوقت لم
.مفهومهالتحدیدالفقهیةالتعریفاتإلىالرجوع

.تعریف رخصة الهدم : الفرع الأول 
القرارهي:"أنهاحیث عرف رخصة الهدم على الزینعزريالدكتورقدمههناك تعریف

أوكلیاالبناءإزالةحقللمستفیدبموجبهتمنحوالتيالمختصةجهةعنالصادرالإداري
.)1("التصنیفطریقفيأومصنفمكانضمنواقعاالبناءهذاكانمتىجزائیا

إجراء ضبطي ، یهدف إلى حمایة النظام العام ، أو حتى استجابة لطلب صاحب و بالتالي فهو
المبنى ، أو البناء لأغراض تقنیة ، أو تجاریة ، أو عملیة بهدف إعادة تهیئة عقار ، و 

.تخصیصه لهدف ، أو نشاط آخر 
بطلب من مالك المبنى "رخصة الهدم"هو قرار خاص،و القاعدة أن یصدر بالهدم قرار إداري 

75و61، و خاصة أحكام المادتین 90-29و ما بعدها من القانون 60طبقا لأحكام المادة 
.)2(91-176من المرسوم التنفیذي رقم 

نطاقفيتدخللاوإداریاجزاءالیستالهدمرخصةأنجلیالنایتضحسبقمااستنتاجا ل
لهامخصصعمومیةمؤسسةأووكیلهأوالمعنيیطلبهارخصةأنهااعتبارعلىموضوعنا،

أنواعمننوعأيتشكللافهيوبالتالي،للسقوطآیلبناءإزالةبغیةإداريعقدبموجبالبناء
:یليفیهافستناولهإداريكجزاءبحثنانطاقفيالهدمقراریخصفیهاأماالجزاء

،القاهرة،والتوزیعللنشرالفجردار،الأولىالطبعة،فیهاالطعنوطرقالفردیةالعمرانقرارات،الزینعزري/د)1(
.و ما بعدها09، ص 2005

و شهادة التجزئة،یحدد كیفیة تحضیر شهادة التعمیر و رخصة 1991/05/25المؤرخ 91-176المرسوم التنفیذي رقم )2(
، معدل بالمرسوم 1991لسنة 26الجریدة الرسمیة عدد تسلیمها،و شهادة المطابقة و رخصة الهدم و البناء،التقسیم و رخصة 

.2006لسنة 1، الجریدة الرسمیة عدد 2006ینایر 7المؤرخ في 06-03التنفیذي رقم 
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.قرار الهدم كجزاء إداري : الفرع الثاني 
على ما یلي 08-15المعدل و المتمم بالقانون )1(04-05مكرر من القانون 79تنص المادة 

مخالفةأن من خلال هذا النص یتضح"، ...یمنع الشروع في أشغال البناء دون رخصة " : 
القانونمخالفةطائلةتحتوعقالو إلىبالفردستؤديالبناءرخصةعلىالحصولجراءإ

نجدهاالسابقةالمادةنصإلىبالعودةالبناءهدمفيأساساالمتمثلللعقابیتعرض،وبالتالي
علىعلاوةتنصحیثالبناءمالفيالمخالفاتلمعاینةانوناقالمخولونالأشخاصلناتحدد

ومعانیةللبحثیخولبهالمعمولالتشریعفيعلیهاالمنصوصالقضائیةالشرطةضباط
:منكلالقانونهذاامكلأحالمخالفات

.التعمیرمفتش*
.بالتعمیرلفینكالمالبلدیةأعوان*
.المعماریةوالهندسةالتعمیرإدارةموظفي*

فيالعمومیةبالقوةالعمومیینالأعوانهؤلاءاستعانة01الفقرةرركم76المادةأجازتكما
سلامتهمعلىالحفاظأجلمنوهذا،الأفرادبلقمنمهامهمتأدیةفيلةقللعر تعرضهمحالة
یقومون،اختصاصهمنطاقفيتدخلالتيالمخالفاتبمعانیةانوناقالمؤهلینالأعوانأیامبعد

المخالفةئعقاو یققبالتدیتضمنأنیجبوالذيالحالاتهذهفیهیثبتونمحضربتحریر
المؤهلالعونمنكلالمحضرفيعقویو المخالفبهایدليالتيالتصریحاتوكذابةكالمرت

فیهاأما،المحضرفيذلكیسجلیعقالتو عنالأخیرةهذاامتناعحالةوفي،ومخالفنونقا
الحالاتكلفي"انهعلى02فقرةرركم76المادةنصتفقدالمحضرهذاحجیةیخص
إلىنوناقاوملزمةصحیحةفهيوبالتالي، " سكالعإثباتحینإلىصحیحاالمحضریبقى
.بالتزویرفیهایطعنأوتنقضهاوثائقتقدیمحین

ینجزعندماانهعلىتنصنجدهاالمادةنفسمن04للفقرطبقافانهفیما یخص قرار الهدم 
إلىوإرسالهالمخالفةإثباتمحضرتحریرانوناقالمؤهلالعونعلىیتعینرخصةدونالبناء

08-15و المعدل و المتمم بالقانون 04-05المعدل و المتمم بالقانون 1990دیسمبر1المؤرخ في 90-29القانون )1(
.1990، لسنة 52المتعلق بالتهیئة و التعمیر ، الجریدة الرسمیة عدد
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الحالةهذهفيساعة72یتعدىلاأجلفيالمختصینوالواليالبلديالشعبيالمجلسرئیس
استلامتاریخمنابتداءأیام8اجلفيالبناءهدمرارقالبلدیةالشعبيالمجلسرئیسیصدر

المجلسرئیسبلقمنالهدمقراریصدرالمدةهذهانتهاءوعند،المخالفةواثباتمحضر
وبالاستعانةالبلدیةمصالحبلقمنینفذوالذيالهدمرارقالحالةحسبالواليأوالبلديالشعبي

.یوما30صاهقأأجلفيالعمومیةبالقوة
منأساسایصدرهوالذيأداريكجزاءالهدمرارقبینالفرقجلیالنایتضحسبقماخلالمن
المعنيإلیهایلجأالتيالهدمورخصةرخصةدونالبناءانجازفيشرعالذيالشخصحق

.للسقوطآیلةمبانيلإزالة
منومحوهوإزالتهالبناءأوالمبنىنقضیعنيقانونيمصطلحهوالإزالةحیث أن مصطلح 

قانونیةلأسبابالمرةهذهولكنللهدم،بالنسبةالشأنهوكماجزئیًاأوكلیًاالعمرانيالنسیج
قانونلأحكامبالمخالفةوتشییدهالمبنىإقامةفيخاصةتتمثل،مختلفةموضوعیةأوومادیة
.الممنوحةالبناءرخصةومواصفاتالبناء

باعتبارهالمختصةالإداریةالجهةمنتنفیذیاإداریاقراراكونهحیثمنالإزالةقرارو یصدر
الإجراءاتاستنفادبعدوهذاالوقایة،لاالعقابطابعثنایاهفيیحملزجریاأوردعیاإجراء

ورخصةلقانونالمخالفةالأعمالتنفیذوقفأمرفيخاصةالمتمثلةالأخرىالوقائیة
فيشرعأوجزئیاأنجزتقدكانتإنللقانونمطابقتهاوتحقیقبتصحیحهاالأمروكذلكالبناء،
صفةالمجالهذافيالردعيالإجراءیتجاوزوقد. أعلاهبیانهالسابقالنحوعلىإنجازها
.الجنائيالقضائيالردعيالإجراءإلىالإداريالقراروطبیعة

بالجزاءات الإداریة العامة ، و أخیرا یجد المتصفح للنصوص القانونیة السابقة الذكر ، المتعلقة 
أن المشرع الجزائري حاول تحدید المخالفات و كذا العقوبات التي توقع علیها ، و التالي السلطة 
المختصة بتوقیعها ، فضلا عن الآثار المترتبة على ذلك ، ما جعلنا اللجوء إلى بعض الآراء 

.الفقهیة  حول هذه المسألة من الأمر الضروري
تكمن فعالیة الجزاءات الإداریة العامة كونها إحدى البدائل للعقوبة الجنائیة ، من خلال التأثیر 
على الرادة لدى المخالف حتى لا یعود هو أو غیره إلى ارتكاب المخافة ، و ذلك بوسیلة 

.آو تقیید بعض الحقوق ، دون العقوبة الجنائیة المتمثلة أساسا في الحبس الحرمان المالي



الفصــل الثاني
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.الشروط القانونیة لتوقیع الجزاءات الإداریة العامة: الفصل الثاني

في إطار توقیع الجزاءات الإداریة العامة ، من طرف السلطات الإداریة ، یمكن لهذه السلطات 
أن تنحرف في فرضها لهذه الجزاءات  ، مما یؤدي  إلى المساس  بحقوق الأفراد و حریاتهم ، 
و بالتالي فان القانون فرض عدة شروط قانونیة تضمن الاستعمال الحسن لهذه الجزاءات و كذا 

.)1(یتها شأنها في ذلك شأن الجزاءات الجنائیة فعال
الإشارةینبغيأنه، إلاموضوعیةأوشكلیةأوإجرائیةقواعدتكونقد،الشروطحیث أن هذه

وعدمالصحةمنإطارفيیكونأنیجب،الاختصاصهذاأوالسلطةهذهممارسةأنإلى
الإداریةالهیئاتقبلمنتوقع،الجزاءاتهذهكانتسواءالأفرادوحریاتبحقوقالمساس
المستقلة و هذا ما یؤدي إلى إضفاء الإداریةالهیئاتقبلمنأو"التقلیدیةالإدارة"العامة

.هذه الجزاءات الإداریةالفعالیة 
و السؤال هنا یتمثل في معرفة ، ما هي حدود و نطاق سلطة الإدارة في توقیع الجزاءات 

أكثر فعالیة و نجاعة على الأشخاص المخالفین ؟الإداریة لتكون 
الواجبالقانونیةأهم الشروطتحدیدإلىهذا الفصل خلالتطرقسنساؤل للإجابة على هذا الت

حتى تكون هذه الإداریةالجزاءاتتوقیعأوبإصدارالقیامأثناءالإدارةقبلمن،مراعاتها
تقسیمخلالمنوهذا،على الأشخاص المخالفة للالتزامات القانونیة ذات فعالیة جزاءات ال

:مبحثینإلىالفصل
.العامةالإداریةجزاءاتاللتوقیع والشكلیةالإجرائیةالشروط:الأولالمبحث
.العامـــــــــــــــــــــــة الإداریةجزاءاتاللتوقیعالموضوعیةالشروط :الثانيالمبحث 

الشروط التي هي موضوع هذه الدراسة تخص فقط الجزاءات الإداریة العامة بالمفهوم الموضح من خلال ما سبق من هذا ) 1(
.البحث ، أي دون الجزاءات الإداریة التي توقعها الإدارة في إطار الوظیفة العامة ، و العقود الإداریة 
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.الإداریةاتجزاءاللتوقیعوالشكلیةالإجرائیةالشروط: المبحث الأول
یتسم الجزاء الإداري بالطابع الردعي ، أي أن غایته العقاب على التقصیر في أداء التزام ، و 
خاصیتها أنها قرارات فردیة إداریة ، ما یجعل الإدارة ملزمة باحترام النصوص القانونیة و 

بناءاالإداریةالعقوبةعقتو أنهيالشروط القانونیة فالقواعد المنظمة لمثل هذه الأعمال ، 
انوناقالمؤهلللعونبالنسبةسواء،والتنظیمیةالقانونیةالنصوصتحددهامعینةإجراءاتعلى

إضافة،الجزاءإصداربلقمعینةجهةرأياستطلاعخلالمنأوالإداریةالمخالفةبتحریر
لصحة و ليكششرطتعدالتيوهي،الإداريللجزاءالمتضمنةالإداریةالقراراتتسبیبإلى

:یلي ماخلالمنتوضیحهسنحاولماوهذا،یةالإدار راراتفعالیة الق
.لتوقیع الجزاءات الإداریة الإجراءات القانونیة : المطلب الأول

ناك مجموعة من ، لكن هنطاق الجزاءات الإداریة توجد في الحقیقة إجراءات موحدة في لا 
التنظیمیة سواء القواعد التي وردت في النصوص التشریعیة أوهذه المرحلة سطر القواعد التي ت

في المعتمدةالإجرائیة شروط، أو بالمقارنة مع المدة من القضاء الدستوري والإداريالمستأو
التي توقعها الإدارة العامة لا یمكن أن تكون سالبة للحریة إلا أن الجزاءات ، رغم المادة الجزائیة

مجالفيالإجراءأنبما،الإداري لقسوتهردعیجب تطبیقها على الة الإجرائیشروطأنّ ال
:فيویتمثلانوالضمانالفاعلیةأمرینبینللتوفیقمحاولةیعتبرالإداریةالعقوبة

.)1(انونیاقبهاالمنوطالتنفیذیةبوظیفتهاالإدارةیامقفعالیة-
.الأفرادمواجهةفيتعسفهاعدمضمان-

ألزموكیفالإجرائیةالشروطهذهإلىالتطرقسنحاولالمطلبهذاخلالمنحیث انه و 
.الإدارة على احترامها و إلا كان قرارها عرضة للإبطالالجزائريالمشرع

.169ص ،سابقمرجع،فودةسعدمحمد/د) 1(
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.ضبط المخالفات الإداریة من قبل العون المؤهل : الفرع الأول 
فانه یجب ضبط المخالفة الإداریة من قبل المجالهذافيوالتنظیمیةالقانونیةللنصوصوفقا

الجزاءاتبعضإلىالرجوعحیث انه و ب،العون المكلف قانون و ذلك في حدود اختصاصه
علىتنصالمختلفةالقانونیةالنصوصأننجدالتي تم التطرق لها في الفصل الأول المالیة

09-03وجوب تحریر المخالفات الإداریة  من طرف الموظف، مثالا على ذلك الأمر رقم 
منه 92المتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها و أمنها ، حیث نصت المادة 

..."في حالة ارتكاب مخالفات یعاینها قانونا الأعوان المؤهلون ، " على 
علىالمطبقةللقواعد،المحدد ) المعدل و المتمم ( 04-02رقم  لقانونلكذلك بالنسبة

في إطار تطبیق هذا القانون ، " علىینصمنه49المادة، حیث نصتالتجاریةالممارسات
: یؤهل للقیام بالتحقیقات و معاینة مخالفات أحكامه ، الموظفون الأتي ذكرهم 

الإجراءات الجزائیة ،ضباط و أعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیهم في قانون -
المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة -

بالتجارة،
الأعوان المعنیون التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة ، -
على الأقل المعنیون لهذا 14أعوان الإدارة المكلفة بالتجارة المرتبون في الصنف -

.".الغرض 
المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة ) المعدل و المتمم ( 04-08كذلك بالنسبة للقانون رقم 
المخالفاتبتحریرللقیامانوناقالمؤهلونالموظفونمنه الأفراد أو 30الإداریة حیث حدد المادة 

.لهاالمناسبةالغراماتوالإداریة
أعوانهابواسطةالإداریةالهیئاتتمارسهالذيابيقالر الدورعنعدیدةأمثلةإضافة إلى وجود

المثالسبیلعلىنجدحیث،الإداریةالجزاءاتو فعالیة مشروعیةضمانبهدفنوناقا
الأساسيالقانونالذي یحدد 2004ماي 19الصادر بتاریخ )1(04-150التنفیذيالمرسوم
:منه 04بشرطة المناجم ، حیث حدد المهام الإداریة لهذا السك المهني في المادة الخاص

10إلى 02حیث جاء في المواد من 2004لسنة 32النص منشور في الجریدة الرسمیة عدد المعلومات،لمزید من ) 1(
.تحدید طبیعة مهمة شرطة المناجم
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تحت سلطة الوكالة الوطنیة للجیولوجیا و یتولى المهندسون المكلفون بشرطة المناجم " 
المراقبة المنجمیة وفقا للتشریع و التنظیم المعمول بهما ، أداء الصلاحیات المنصوص علیها 

:أدناه 
..."المراقبة الإداریة و التقنیة المتعلقة بممارسة النشاط المنجمي، -

المتعلق بالتهیئة و )المعدل و المتمم(90-29من القانون 73و في نفس السیاق نصت المادة 
یمكن الوالي و رئیس المجلس الشعبي البلدي و كذلك الأعوان المحلفین " : التعمیر على 

المفوضین في كل وقت زیارة البنایات الجاري تشییدها و إجراء التحقیقات التي یعتبرونها 
، و بالتالي أي "قة بالبناء مفیدة و طلب إبلاغهم في كل وقت بالمستندات  التقنیة المتعل

تثبت رغم هذه المعاینة ، ترتب توقیع جزاء إداري یتمثل في قرار ) البناء بدون رخصة (مخالفة 
.الهدم المشار إلیه سابقا 

المرسوممن14المادةجاءتالریاضیةالمنشآتواستغلالإنشاءمجالفيأیضانجدكما
الریاضیةالمحدد لشروط إحداث المنشآت1991/11/02: المؤرخ في 91-416التنفیذي

.)1(واستغلالها
الحمایةالصحةومفتشواالریاضةمفتشوایجریهاالتيوالتفتیشابةقللر مؤسسةكلتخضعبأن

لهایتعرضالتيالإداریةالجزاءاتلتحدیدالمرسومنفسمن15المادةجاءت،حیثالمدنیة
والمتعلق،المرسومهذافيالواردةامكالأحتطبیقفيتقصیركلمقابل،المنشأةصاحب

تتراوحعقوباتوهي،الریاضیةوالأخلاقوالأمنالنظافةوبشروطللاستغلالالتقنیةبالمقاییس
السابقةللشروطالتزامهعدمحالةوفيأشهر6لمدةالمنشأةیفقتو و،تابيكالالإنذاربین

.)2(نهائيغلقإلىیتحولأننكیمتقالمؤ الغلقوبعد
ترتیبا على ما سبق ، یتضح أن الجزاء الإداري یوقع من طرف العون المكلف قانونا ، حیث أن 
هذا الجزاء تصدره الإدارة بناء على عدة إجراءات ، و في حالة عدم احترام هذه الإجراءات 

.یصبح القرار الصادر عن الإدارة معیبا 

.1991لسنة54العدد.الرسمیةالجریدةفيكاملالنص)1(
المؤرخ 416/91من المرسوم التنفیذي 3و 2و1الفقرة 15المادةأنظرالإداریةالجزاءاتهذهفيالتفصیلمنلمزید) 2(

.واستغلالهاالریاضیةالمنشآتأحداثلشروطالمحدد1991/11/02في 
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.حقوقه في الدفاعإخطار صاحب الشأن و احترام : الفرع الثاني 
عنها،للعدولمهلةإعطائهوإن الإدارة ملزمة بإخبار المخالف بأوجه المخالفة التي ارتكبها ،  

توقیعفينیتهابوضوحفیهتبینعمله،أوإقامتهمحلإلىترسلهإنذارخلالو ذلك من 
معیتفقبماللأوضاعتصویبهوإمتثاله،عدمحالةفيالمخالفة،تلكعنالمقررةالعقوبة
ینتجماوبالمخالف،الإدارةلاصطدامتفادیاذلكوالممنوحة،المدةخلالفيالقانونأحكام
.فیهمرغوبغیرأثرمنعنه

محلعلىبإخطاروقعتأوالسابق،النحوعلىإخطاردونوقعتإذاالعقوبةتبطلحیث انه
مماالإخطار،عدممقامذلكیقومحیث،بتغییرهللإدارةإبلاغهسبقرغمللمخالفقدیمإقامة
بإخطارالإدارةلزامبإالمشرعیكتفيقدوجوهري،لإجراءلافتقادهالجزاءقراربطلانإلىیؤدي
تقدیرسلطةالإدارةلجهةتاركالهاالإداریةالعقوبةتوقیعقبلمخالفاتإلیهاالمنسوبالجهة
.)1(المخالفةأسبابلإزالةللمخالفمهلة

أكده على ضرورة احترام مبدأ الإخطار و الحق في الدفاع و هو ماحرصت كافة القوانین 
القضاء في العدید من أحكامه ، لان هذا الحق أصبح ضمانة جوهریة لیس على المستوى 

.)2(الجنائي و التأدیبي فقط ، بل بالنسبة للجزاءات الإداریة العامة أیضا 
الفرنسيالدستوريالمجلسأقرالمقارن ، و بالذات التشریع الفرنسي ،حیثفي إطار القانون

،جزاءأيتوقیععندتوفیرهاالواجببادئمالمنواحداباعتبارهالمبدألهذاالدستوریةالقیمة
الجمهوریةقوانینفيبهاالمعترفالمبادئمن":بقولهالفرنسيالدستوريالمجلسأكدهماوهو
عدمومبدأالعقوبةضرورةومبدأالشرعیةمبدأاحترامظلفيإلاعقوبةاتخاذیمكنلاأنه

المبادئهذه،المواجهةمبدأ،الدفاعحقوقكفالةومبدأ،للمتهمالأسوأالجنائيالقانونرجعیة
لهجزاءكللتشملتمتدوإنمافحسب،بتوقیعهاالجنائيالقضاءیختصالتيبالعقوباتتتعلق
مجلسبهقضىماوهو"قضائیةغیرسلطةإلىاتخاذهالمشرعاستندلوحتىردعیةطبیعة
ضد محافظ محافظة GRAVIER Veuve TREMPIEالسیدةقضیةفيالفرنسيالدولة

Seine،بحجةبهاالخاصوالمجلاتالصحفبیعكشكترخیصبسحبالمحافظقامعندما

.37،38ص، سابقمرجعالعامة،الإداریةالعقوباتمشروعیةضماناتخلیفة،المنعمعبدالعزیزعبد/د)1(

.178صسابق،مرجعفودة،سعدمحمد/د)2(
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المجلسوقضىنفسهاعنالدفاعنــمالمذكورةالسیدةیمكنأنودونالترخیصشروطمخالفة
GRAVIERالسیدةتمكیندونمثلهاتخاذیمكنكانماالجزاءلجسامةنظرا: "یليبما

Veuve TREMPIEأوجهلبیانمقدماتستدعىلمأنهاكماإلیهاالمنسوبةالطعونمناقشةمن
یجعلهماالسلطةتجاوزبعیبمشوبفیهالمطعونالقراربأنالتمسكفيالحقلهادفاعها

."باطلا لیس له أي فعالیة
و بعد قرار مجلس الدولة أعلاه، تبنت القوانین الفرنسیة هذا المبدأ و أصبح بذلك مبدأ دستوریا 
ثابتا، إذ یمكن في نفس السیاق الإشارة إلى قراري المجلس الدستوري الفرنسي المؤرخین على 

:بأنهاللذان قضى كلاهما 1989/01/19و 1976/12/02التوالي في 
لا إذا أبدى المتمتع بالرخصة الملاحظات المتعلقة بالأفعال لا یمكن فرض أي عقوبة إ" 

مع تأكید المجلس الدستوري الفرنسي ، "المنسوبة إلیه و الاطلاع علة الملف المتابع بموجبه 
.)1(على ضرورة الموازنة في الإجراءات بین الأطراف

على ضرورة احترام حقوق الدفاع التي لا یمكن ینصنجدهالجزائريالتشریعأما فیما یخص
من خلال تمكین المخاطب بالأعمال الإداریة مع مناقشة أوجه وأسباب اتخاذها إلاتجسیدها 

.عن طریق إخطاره بها ، سواء بموجب نصوص عامة أو خاصة ضده،
" :كالأتيو التي جاء نصها ،)المعدل و المتمم()2(1996من دستور 39بالرجوع إلى المادة 

الدفاع الفردي أو عن طریق الجمعیات عن الحقوق الأساسیة للإنسان و عن الحریات 
"الفردیة و الجماعیة مضمون 

محضرانوناقالمؤهلالعونیحررینبغي حینماأنهذكرناكماالقیادةترخیصبمثلا سح
برسالةبإرسالهالمختصةالجهةتقوموبعدهاإلیهالمنسوبةبالمخالفةالسائقیعلمأنالمخالفة

لجنةوهيالمعنیةاللجنةباستدعاءالولایةوتقومالجمهوریة،وكیلإلىنسخةوترسلالولایةإلى
یقومحضورهوعندأمامها،للمثولللمعنياستدعاءبتوجیهتقومالتيالقیادةرخصةتعلیق
نطقالبلقنفسهعنالدفاعمنینهكوتمترفهاقاالتيبالمخالفةالمعنيبإعلامباللجنةالمقرر

:تم الإشارة إلى القرارین من طرف)1(
Gerard Cornu, Vocabulaire juridique, presses universitaire de france, Paris, sd, p744 .

.1996دیسمبر8المؤرخة في ،76رقمالجریدة الرسمیة )2(



الشروط القانونیة لتوقیع الجزاءات الإداریة العامة : الفصل الثاني

53

،الجوهريالإجراءهذایحترملاالقیادةرخصةبسحبمتعلقإداريجزاءأيالإداري،بالجزاء
.المختصالقضاءأمامبالإلغاءفیهالطعنویجوزالقانونیةالناحیةمنباطلایعد

یعدإخطار صاحب الشأن و احترام حقوقه في الدفاع مبدأأنلنایتضحسبقماعلىترتیبا
الجزاءبحجمالمخالفتناعقاعلىتأثیرمنلهالماللأفرادالممنوحةالأساسیةالشروطبینمن

.عدمهمنعلیهعقالمو الإداري
.الهیئات المختصة بتوقیع الجزاءات الإداریة العامة : الفرع الثالث 

اللجنةأوالشخصإلىالمهمةبتلكالإدارةتعهدأنلابدیوقع الجزاء الإداري العام أنقبل
عدمعیبیلحقهلاالجزاء صدرإذاحتىبشأنهالإجراءاتلتتولىقانونا،بذلكالمختصة

لأيعهدإذاالمشرعأنیعنيالذيالاختصاصشخصیةمبدأعلىنزولاهذاوالاختصاص،
أوعنهالنزولیمكنهالاوبنفسهاتزاولهأنعلیهایجبفإنهمعین،باختصاصإداریةجهة

.)1(لها القانون بذلكرخصإذاإلاغیرهاإلىتفویضه
إداریةهیئةبلقمنونكیأنبدلاالإداریةالجزاءاتیعقتو أنوأشرناسبقو بالتالي و كما

.مستقلةإداریةهیئةعنعبارةكانتأوعامةةإداریالهیئةهذهكانتءاسو مختصة
.الإداریةجزاءاتتوقیع الالإداریة العامة المختصة بالهیئات: أولا 

بلقمنالجزاءاتهذهعقتو أنبدلاإداریةجزاءاتالمتضمنةالإدارةراراتو فعالیة قلسلامة
أنأحدهماضروریین،أمرینالمختصةالإداریةالجهةعلىیفرضما ،عامةإداریةلجنة
تفوضألاالأخروالاختصاص،بذاتیةعنهیعبرما هووبنفسها،جزاءالاتخاذالإدارةتتولى

تفویضفكرةعلیهیطلقماهووالقانون،بمقتضىأخرىجهةإلىباتخاذهالاختصاص
.الاختصاص

:ذاتیة الاختصاص في توقیع الجزاءات الإداریة -1
و،قانونابذلكالمختصقبلمنإلاالإداريالجزاءیصدرألاینبغيالعامةللقواعدوفقا

محلغلققراربصحةالأعلىالمجلسقررلذلكتطبیقاوزمانیا،ومكانیاووضوعیام
الوجبات الغذائیة لغیر المسلمین الصادر عــــــــــــــــــن تناولأثناءالكحولیةالمشروباتلبیعتجاري

ص،1992، لبنانبیروت،العربي،الفكردار،-دراسة مقارنة-الإداريالقانونفيالوجیزالطماوي،سلیمان/د.أ)1(
561.
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الصحةعلىللمحافظةلهالمخولةالصلاحیاتإطاروفيللواليممثلابصفتهالدائرةرئیس
الامتناعهووبالتزامهأخلالمحلصاحبلكونالشباب،المواطنینأخلاقوسلامةالعمومیة

منحتالتيالإدارةمنباتامنعاممنوعهذاأنباعتبارللمسلمینالمشروباتتلكبیععن
.)1(الرخصة

لهلمنیجوزلاحدودترسمفي توقیع الجزاءات الإداریة الاختصاصشخصیةأوذاتیةو
جهةاختصاصمنیكونجزاء یتخذأنلهیكونألاأولهاوتجاوزها،الجزاءاتخاذصلاحیة
.دنیاأوعلیاالأخیرةهذهتكونأنذلكفيیستويوأخرى،

:الإداریة تفویض الاختصاص في توقیع الجزاءات -2
ضماناتتحقیقلیقتضیهمابكلالإداریة هذا التفویض، و ذلك الجزاءاتمجالفيیزداد

في توقیع الجزاءات الإداریة الاختصاصذاتیةعلىیترتبكانإذا، و بالتالي للمخالفأفضل
تستوجبهاستثناءعلیهیردالأصلهذافإنیمارسه،أنالمشرعحددهمنلغیریجوزلاأنه

شخصإلىالاختصاصهذاتفویضفيیتمثلدلیلاعلیهانقیمأنمنأشهرعملیةاعتبارات 
.)2(أخرجهةأو

منتفویضهتمفیماالموضوعیةوبالحیدةإلیهالمفوضیتصفأنلابدحیث انه
تخلفإنوإلیه،المفوضوالمفوضبینالصفاتفيلتماثلإعمالاذلكواختصاصات،

هذا من المشروعیةبعدمالجزاء یسموباطلاالتفویضیجعلإلیهالمفوضفيالصفةتلك
هذالأنللأصیل،المقررغیرجزاءاتخاذإلیهللمفوضیجوزلاجهة ، و من جهة أخرى  

لهذاینقلأنخلالهمنیمكنفكیفاختصاصاتهمنبعضاالتفویضبمقتضىینقلالأخیر
.اختصاصهمنلیسماالأخیر

في الأخیر ، لا بد من التزام المفوض إلیه بالقیود و الإجراءات التي حددها المفوض لتوقیع 
الجزاء الإداري ، حیث أنه إذا صدر الجزاء دون مراعاة ذلك ، كان القرار معیبا لاختلاله بأحد 

.الإجراءات الجوهریة ، و بالتالي عدم صحة الجزاء ما یؤدي غالى عدم فعالیته 

، الجزء الأول ، منشورات كلیك ، الجزائر ، الطبعة الأولى ، الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري سایس جمال ، /أ)1(
.104، ص2013

.296سایس جمال ، المرجع نفسه ، ص /أ) 2(
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.الإداریة المستقلة المختصة بتوقیع الجزاءات الإداریة الهیئات: ثانیا 
المستقلة في البلدان الغربیة حیث أن المعروف في الولایات المتحدة بدأ ظهور الهیئات الإداریة 

الأمریكیة تسمیتها بالوكالات المستقلة ، أو لجان الضبط المستقلة ،و یرجع ظهورها إلى محاولة 
تطویر الاختصاص المهني ، إما في فرنسا یرجع ظهورها إلى ضرورة الوضع باسم المنفعة 

.ولة و منحها مهام جدیدة لا یمكن تخویلها إلى الإدارة التقلیدیة العامة ، ما یعوض انسحاب الد
في الجزائر یعود إنشاء الهیئات الإداریة المستقلة إلى تبنیها لاقتصاد السوق ، ما ألزمها تبني 

).مبدأ حریة التجارة و الصناعة ( الأسالیب المعروفة في تلك الأنظمة 
صبح لزاما علیها حمایة المنافسة الاقتصادیة وضمانها بعد تبني الجزائر لنظام اقتصاد السوق أ

وبغرض توفیر جهاز متخصص في مراقبة السیر الحسن والفعال مشروع، في إطار حر و
القانون رقممن 09ادة ــــــــــــــــــــــــــــــــــا نصت المعرفهللمنافسة في السوق وقمع الممارسات التي 

نشأ سلطة إداریة مستقلة تدعى في صلب النص ت":على ة المتعلق بالمنافس،)1(12-08
تتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال المالي ، توضع لدى الوزیر " مجلس المنافسة "

.المكلف بالتجارة 

."یكون مقر مجلس المنافسة بالجزائر

في ارتأینا أن نعرف مفهوم السلطة الإداریة المستقلة ومبررات اعتمادها ترتیبا على ما سبق
:على النحو التالي وذلك التشریع الجزائري 

:الإداریة المستقلة لهیئاتمفهوم ا-1
إن التحول من مفهوم الدولة المتدخلة إلى مفهوم الدولة الضابطة أصبح منتشرا في مختلف 

سلطات (مما أدى إلى ظهور واستحداث هیئات ذات طابع خاصالأنظمة القانونیة الدولیة ، 
.) إداریة مستقلة

التيالهیئاتتلكعلىللدلالةیستعمل،المنشأفقهيالمستقلةالإداریةالسلطاتمصطلحإن
ةــــــــالوطنیللجنةإنشائهعندالفرنسيالمشرعاستخدمدقو الدولة،سلطةعنباستقلالیتهاتتمیز

، 2008یونیو سنة 25، الموافق 1429جمادى الثانیة عام 21، المتعلق بالمنافسة ، مؤرخ في08-12قانون رقم )1(
، الجریدة الرسمیة 2003یولیو سنة 19الموافق 1424جمادى الأولى عام 19المؤرخ في 03-03یعدل و یتمم الأمر رقم 

. 2008، لسنة 36عدد 
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إداریةسلطةبأنهااللجنةهذهوصفحیث1978/01/06بمقتضى قانون والحریاتللإعلام
.)1(مستقلة

خاضعةوغیرضائیةقغیرإداریةهیئاتبأنهاالمستقلةالإداریةالهیئاتتعریفنكیمحیث انه 
الحساسةالقطاعاتبعضضبطمهمةالقانونلهاخولتأثیرأيأو،ومةالحكلسلطة

.)2(الإدارةمستعمليحقوقبعضاحترامضمانوكذاومالیاتصادیاقا
:في التشریع الجزائري المستقلةالإداریةالسلطاتمبررات اعتماد -2

المشرع الجزائري لم یعتمد السلطات الإداریة المستقلة  إلا من باب تقلید نظیره الفرنسي ، إلا انه 
1986سنةالبترولأسعارانهیارغداةالجزائرعرفتهاالتيالاقتصادیةالأوضاعو على غرار 

الإصلاحاتترجمتهماوهوجدواهومدى،القائمالاقتصاديالنظامفيملیاالنظرإعادةإلى
نمطتغییرمعتتوافقوالتيوالماليالاقتصاديالمجالینفيالعمومیةالسلطاتبهاقامتالتي

اقتصادإلىالدخولمقتضیاتمنوكان.الحرالاقتصادإلىالموجهالاقتصادمنالاقتصاد
التي،وتطبیقاتهاالاقتصادیینالمتعاملینبینالمعاملاتلتنظیمجدیدمفهومبروزالسوق
التقلیديالإداريالتسییرنمطعنوعملهاشكلهافيتختلفجدیدةإداریةهیئاتبظهورتجلب
.المجالاتمنالعدیدفينشاطهاتغلغلالأخیرةهذه،المستقلةالإداریةالسلطاتوهي

وعلیه فإن السلطات الإداریة المستقلة مستمدة من النظام السیاسي الغربي المبني على أساس 
.التنافسیةالسوق الحرة 

وعلى وجود الید الخفیة التي تضبط سیر السوق وعدم تدخل الدولة فیه خاصة استبعاد 
تاركة مكانها لصالح الأعوان السلطات السیاسیة عن التدخل في النشاطات الاقتصادیة 

.الاقتصادیین أنفسهم للمساهمة في إضفاء شرعیة أكبر لنشاط الإدارة

التيالمستقلةالإداریةالهیئاتأهمتاریخيتسلسلوفقنقدمترتیبا على ما سبق سنحاول أن
.الجزائريالقانونيالنظامفيظهرت

(1)Chapus René, Droit administratif général, Montchrestien, Paris,1988 , p188 .

مركز، الأول، العدد)قانونیةالدراساتمجلة(، المستقلةالإداریةالسلطاتاختصاصنطاق،زیطةبنالهاديعبد)2(
.13ص، 2008جانفي،الجزائروالتوزیعللنشرالخلدونیةدار،التعلیمةالخدماتوالاستشاراتللبحوثالبصیرة
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1990/04/03المؤرخ في 90-07لقد كان المجلس الأعلى للإعلام المنشأ بموجب القانون 
: و نذكر منها ،)1(المتعلق بالإعلام الهیئة الأولى التي وصفت بالسلطة الإداریة المستقلة 

1990/04/14المؤرخ في 90-10مجلس النقض و القرض المنشأ بموجب القانون -
.)2(المتعلق بالنقض و القرض

المؤرخ في 92-22الرئاسيالمرسومبموجبالمنشأالإنسانلحقوقالوطنيالمرصد-
و قد حل هذا المرصد و حلت محله اللجنة الاستشاریة الوطنیة لترقیة حقوق 1992/02/22

.)3(الإنسان 
المتعلق 1995/01/25المؤرخ في 95-06مجلس المنافسة المنشأ بمقتضى الأمر -

یونیو 22المؤرخ في 08-12، وقد عدل بالقانون 03-03بالمنافسة و المعدل بالأمر 
2008.

المؤرخ 93-10مقر التشریعيالمرسومبموجبالمنشأالبورصةعملیاتبةقومراتنظیملجنة-
.المتممالمتعلق ببورصة القیم المنقولة المعدل و 1993/05/23في 

مقــــــــر القانونبموجبتأسستوالتيیةكواللاسلیةكالسلوالمواصلاتللبریدالضبطسلطة-
یةكالسلوالمواصلاتبالبریدالعامةالقواعدیحدد2000/08/05المؤرخ في )4(03-2000

.یةكواللاسل
،والتجارةالصناعةحریةمبدأوتكریسالإقتصاديالنشاطمنالجزائریةالدولةإنسحابإن

قامفبعدهاالسوقإقتصادلنظامالدولةإنتهاجعنتعبرعواملكانتكلهاالحرةالمنافسةومبدأ
سلطةینشئأنعلیهلزاماأصبحللمنافسةالمنافیةالممارساتعنالتجریمصفةبإزالةالمشرع
.الحرةالمنافسةعلىالقضاءأوعرقلةشأنهامنالتيالممارساتوقمعالسوقبضبطتختص

.09، ص 2001، 01العدد،11المجلد،الإدارةمجلة،المستقلةالإداریةالسلطات،لبادناصر)1(
المتعلق بالقرض و النقض ، الجریدة الرسمیة رقم 2003/03/25المؤرخ في 03-11الأمربموجبالقانونهذاألغي) 2(

.2003لسنة 52
حقوقلترقیةالإستشاریةالوطنیةاللجنةإحداثالمتضمن2001/03/25المؤرخ في 01-71بمقتضى المرسوم الرئاسي ) 3(

.2001لسنة18رقمالرسمیةالجریدةوحمایتها،الإنسان
السلكیةوالمواصلاتبالبریدالمتعلقةالعامةللقواعدالمحدد، 2000أوت 05، المؤرخ في 2000-03القانون رقم ) 4(

.2000سنةالصادرة48العدد،الرسمیةالجریدة،واللاسلكیة
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محلویحلالإقتصاديالضبطمجالفيالتنفیذیةالسلطةمحللیحلالمنافسةمجلسأنشأ
للمنافسةوالمنافیةالمقیدةالممارساتتثیرهاالتيالمنازعاتفيالفصلفيالجنائیةالمحاكم

مستقلةإداریةكسلطةمتمیزامركزاالمشرعلهمنحالمهمةبهذهالقیاممنیتمكنوحتى،الحرة
حیادبفلأجلهامنأنشأالتيالأهدافتحقیقفيتساعدخاصةصلاحیاتلهوخول

.واستقلالیة
و بما أن موضوع بحثنا هو الجزاءات الإداریة و مدى فعالیتها ارتأینا التطرق مباشرة الى 

ق إلى مظاهر الطابع الجزاءات المقررة من طرف مجلس المنافسة كسلطة إداریة بعد التطر 
. الإداري لمجلس المنافسة 

.كنموذج مظاهر الطابع الإداري لمجلس المنافسة -3
:یظهر الطابع الإداري لهذه الفئة القانونیة من جانبین 

فإن نشاط هذه السلطات یهدف إلى تطبیق وتنفیذ القانون في نطاق :الجانب الموضوعي-
وفي بعض الأحیان فإن یسمح لسلطة الضبط نوعي الذي حدده لها القانون نفسه، اختصاصها ال

المستقلة بإعداد النظام الداخلي لها بنفسها وبناءا علیه فإن القرارات الصادرة عنها هي بدون 
شك قرارات إداریة، لكن هذا ما لا نجده في مجلس المنافسة والذي ینظم نظامه الداخلي مرسوم 

رات السلطات الإداریة تختلف من حیث الشكل عن القرارات القضائیة التي تصدر فقرا، تنفیذي
في صیغة خاصة، ومن حیث الموضوع فإن قرارات السلطة الإداریة المستقلة هي قرارات ملزمة 
للمخاطبین بها وهي واجبة النفاذ بمقتضى امتیازات السلطة العامة المعترف بها للسلطات 

.الإداریة المستقلة
فهي رقابة مشروعة یختص :انب الرقابة القضائیة على أعمال السلطة الإداریة المستقلةج-

بها القضاء الإداري ممثل في مجلس الدولة لكن نظرا للقضایا الخاصة التي یعالجها مجلس 
المنافسة عكس أغلب السلطات الإداریة المستقلة والتي تخضع قراراتها للقضاء الإداري فإن 

الأصل قرارات مجلس المنافسة تخضع للقاضي العادي في جزء من نشاطه  والذي كان في
.)1(تقلیدا لما جاء به المشرع الفرنسي لیس إلا

.03-03من الأمر رقم 31، المتعلق بالمنافسة ، تعدل و تتمم المادة 08-12من القانون رقم 15المادة ) 1(
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يكلتؤهلهالخصائصمنهلمجموعةیتمتعالمنافسةمجلسأنلنایتضحسبقماعلىترتیبا
:وهيمستقلةإداریةسلطةونكی
:خاصیة السلطة -أ

هذه–استشاریةهیئةلیسفهو–الإداریةالقراراتاتخاذمجالفيفعلیةسلطةلهأنباعتبار
منتظهرالسلطةرةكففأنوعلیه،)1(التنفیذیةالسلطةاختصاصمنسابقاكانتالسلطة
المنافیةالأفعالكلمنوحمایتهالسوقلقتعر التيالإختلالاتكلمنعفيتدخلهخلال

منالسابقفيكانتوالتيللمجلسمنحتالتيوالعقابالقمعسلطةبواسطة،الحرةللمنافسة
.القضائیةالسلطةاختصاص

:سلطة الضبط - ب
وسیلةأياستعمالخلالمنللسوقالفعالالضبطضمانبسلطةالمنافسةمجلسكذلكیتمتع

المادةتنصحیث،یتهاقوتر للمنافسةالحسنالسیرضمانشأنهامنمعیةقكانتولوملائمة
تدعیمإلىبالخصوصیهدفعمومیةهیئةأيعنالصادرطبیعتهكانتأیاإجراءكل18

إلیهاالدخوللتقعر انهاكبإمالتيالقیودورفعالمنافسةوحریةللسوقويقتوازنوضمان
.أعوانهامختلفبینالسوقلمواردالأمثلتصاديالاقبالتوزیعالسماحوكذاالمرنوسیرها

:الطابع الإداري لمجلس المنافسة -جـ
إداریةسلطة... (بذلكه القانونوصفأنبعدإداريطابعلهامؤسسةالمنافسةمجلسیعتبر

اختصاصخلالهامنیجسدإداریةراراتقتعتبرعنهالصادرةالأعمالفإنوعلیه)...مستقلة
.العامةالسلطةوامتیاز
القاضيلاختصاصالقراراتتلكعنالناشئةالمنازعاتتخضعأنالمفروضمنوعلیه

المنافسةمجلسیصدرهاالتيالقراراتأننجدالمنافسةانونقإلىبالعودةأنهغیر،الإداري
انونقمن63المادةتنصحیث،العاديالقضاءأمامأحیانافیهایطعنمنازعاتتثوروالتي

(1) Zouaimia Rachid , Le conseil de la concurrence et régulation des marche en marche en
droit algéien, édition Houma, Algérie , p 13.
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یفصلالذيالجزائرضاءقمجلسأمامللطعنابلةقالمنافسةمجلسراراتقونكت(المنافسة
منه19المادةتنصحیثالإداريالقضاءأمامفیهایطعنأخرىوأحیانا)التجاریةالموادفي
فيالتنوعهذاردنكویم،الدولةمجلسأمام)1(التجمیعرفضقرارفيالطعننكیم

متعلقالنزاعموضوعكانفإذاالمنافسة،مجلسراراتقو أعمالتنوعإلىالقضائيالاختصاص
متعلقاكانوإذاالعاديللقضاءالاختصاصعقدالحرةالمنافسةبقواعدالمتعلقة.بالأمور
.الإداريللقاضيالاختصاصعقدإداریةبقرارات
الإداريبالطابعیتمتع)المنافسةمجلس(الأخیرأنهذانقولأنناإلالتنوعهذامنوبالرغم
.مستقلةإداریةهیئةبأنهبقولهالجزائريالمشرعلسانعلىجاءماهوعموما

:خاصیة الاستقلالیة -د
مجلسعلىیلاحظوما،عدمهمنالرئاسیةللسلطةخضوعهالقانونیةالناحیةمنبهایقصد

إداریةسلطة95-06ر الأماعتبرهحیثمراحلبثلاثمردقأنهالشأنهذافيالمنافسة
ةـــــــــــــــــــــــــبالشخصیتمتعإداریةسلطةباعتبارهواكتفى)2(03-03القانونفيتراجعثممستقلة

08-12الموقف في قانون هذاعنتراجعأنو لبثماانهإلاالمالي،والاستقلالالقانونیة
یجوزلاراراتهقأنالمنافسةمجلساستقلالیةأثارأهمومنمستقلةإداریةسلطةواعتبره
أنهفبالرغمالتجارةبوزارةهقإلحامسألةأما،منهأعلىإداریةسلطةمناستبدالهاأوتعدیلها

فيجاءماوهوبالمیزانیةخاصةلأعراضكانذلكأنإلااستقلالیةمدىحولالتساؤلأثار
طبقاوذلكالتجارةوزارةأبوابضمنالمنافسةمجلسمیزانیةتسجیلتنصوالتي17المادة

.ابهالمعمولوالتنظیمیةالتشریعیةللإجراءات

":الأمرهذامفهومفيالتجمیعیتم"بقولهاالقانونهذامن15المادةفيجاءمابالتجمیعیقصد)1(
.قبلمنمستقلةكانتأكثرأومؤسساتاندماج-
علىمؤسساتعدةأومؤسسةحصلتأوالأقلعلىمؤسسةعلينفوذلهمطبیعیینأشخاصعدةأوشخصحصل-

طریقعلىأوالمالرأسفيأسهمأخذطریقعنمباشرةوغیرمباشرةبصفةمنهاجزءأومؤسساتعدةأومؤسسةمراقبة
.أخرىوسیلةبأيأوعقدبموجبأوالمؤسسةأصولمنالعناصرشراء
.المستقلةالاقتصادیةالمؤسسةوظائفجمیعدائمةبصفةتؤديالشركةمؤسسةأنشئت-
.2003، الصادر سنة 09، المتعلق بالمنافسة ، ج ر،عدد 2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03الأمر رقم ) 2(
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أنحیثیلةكالتشحیثمنالفرنسيالمنافسةمجلسعنالجزائريالمنافسةمجلسویختلف
4وضاةق7وهمللتجدیدابلةقسنوات6لمدةیعینونعضوا16منونكیتالأخیرهذا

منأعضاء5والاستهلاكأوالمنافسةأوصاديقتالالاختصاصهمیختارونشخصیات
.المهنیین

.المنافسةالجزاءات المالیة المقررة من طرف مجلس-4.
إذا أثبتت التحقیقات أن الأفعال و الوقائع التي أخطر بها مجلس حیث انه و في حالة ما

10، 07، 06وص علیها في المواد المنافسة تشكل إحدى الممارسات المقیدة للمنافسة المنص

المتعلق بالمنافسة یملك سلطة قمع ، ) المعدل و المتمم( 03-03من الأمر رقم 12، 11،
.هذه الممارسات بتوقیع جزاءات مالیة ضد الأطراف المعنیة بها 

حیث خصه قانون المنافسة بسلطة واسعة،یتمتع مجلس المنافسة بصلاحیات ردعیة حیث انه
وتتراوح نسبة الغرامات التي یقررها مجلس قائمة،تسلیط عقوبات مالیة إذا ما رأى أن المخالفة 

.)1(المنافسة حسب طبیعة المخالفة 

:المالیة المقررة للممارسات المقیدة للمنافسة جزاءاتال-أ
: 03-03من القانون 14یقصد بالممارسات المقیدة للمنافسة كما هي معرفة في المادة 

التعسف الناتج عن وضعیة هیمنة أو احتكار ) 06المادة ( الأعمال و الاتفاقات غیر الشرعیة 
التعسف في استغلال وضعیة ) 10المادة (إبرام عقد استئثاري لاحتكار التوزیع ) 07المادة( 

).12المادة ( البیع بسعر أقل من سعر التكلفة ) 11المادة ( قتصادیة التبعیة الا
بمائة من 12تفوق یعاقب قانون المنافسة على الممارسات المقیدة للمنافسة بغرامة مالیة لا

أو بغرامة،جزائر خلال آخر سنة مالیة مختتمةمبلغ رقم الأعمال من غیر الرسوم المحقق في ال
الربح المحقق بواسطة هذه الممارسات على أن لا تتجاوز هذه تساوي على الأقل ضعفي

، المخالفة لا یملك رقم أعمال محددالغرامة أربعة أضعاف هذا الربح ، و في حالة كون مرتكب 
نواتــــــــــــــــــإذا كانت السدینار، و) 6.000.000(فان الغرامة المقرر له لا تتجاوز ستة ملایین 

الجزء الثاني ،)جرائم الفساد جرائم المال و الأعمال جرائم التزویر(الوجیز في القانون الجزائي الخاص، أحسن بوسقیعة /د)1(
.227ص، 2009، الطبعة العاشرة ، دار هومة ، الجزائر ، 
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فان العقوبة تحسب على أساس قیمة رقم سنة،المقفلة السالفة الذكر لا تختم كل منها مدة 
.)1(الأعمال من غیر الرسوم المحقق في الجزائر خلال مدة النشاط المنجز 

كما یعاقب قانون المنافسة كل شخص طبیعي ساهم شخصیا احتیالا في تنظیم الممارسات 
یوم كلعن)دج2.000.000(المقیدة للمنافسة و في تنفیذها بغرامة قدرها ملیوني دینار 

.)2(تأخیر
كما تم أیضا تقریر إجراء تخفیض  العقوبة عن طریق تخفیض مبلغ الغرامة أو عدم الحكم بها 
على المؤسسات  التي تعترف بالمخالفات المنسوبة إلیها أثناء التحقیق في القضیة أو عندما 

ق في حالة بعدم ارتكاب مثل هذه المخالفات غیر أن هذا الإجراء لا یطبخیرةتتعهد هذه الأ
.)3(مهما كانت طبیعة المخالفات المرتكبة العود

:الجزاءات المالیة المقررة للتجمیع غیر المرخص به -ب
یمكن یعاقب قانون المنافسة على عملیات التجمیع التي أنجزت بدون ترخیص منه بغرامة مالیة

من رقم الأعمال من غیر الرسوم المحقق في الجزائر خلال آخر %7إلى نسبة أن تصل 
سنة مالیة مختتمة ضد كل مؤسسة طرف في التجمیع أو ضد المؤسسة التي تكونت من 

.)4(عملیات التجمیع
المتعلق بالمنافسة ، ،) المعدل و المتمم( 03/03من الأمر 19و بالرجوع إلى المادة حیث انه 

لمنافسة أن یقبل التجمیع وفق شروط من شأنها تخفیض آثاره على نجد انه یمكن لمجلس ا
المنافسة ، كما یمكن أن یقترن التجمیع في بعض الأحیان بالتزام المؤسسات المكونة له 

إما في حالة عــــــــــدم المحافظة علیه ،وبتعهدات من شأنها تدارك مستوى معین من المنافسة 
یمكن لمجلس المنافسة إقرار عقوبة مالیة یمكن إن تصل المقررة،احترام الشروط أو الالتزامات

من رقم الأعمال من غیر الرسوم المحققة في الجزائر خلال مدة النشاط المنجز%5إلى نسبة 
.بالمنافسة، المتعلق )المعدل و المتمم(03-03من الأمر رقم 60و هو ما نصت علیه المادة 

.03-03من الأمر رقم 56، المتعلق بالمنافسة ، المعدلة  للمادة 12-08رقم من القانون 26المادة ) 1(
.03-03من الأمر رقم  59، المتعلق بالمنافسة ، المعدلة للمادة 08-12من القانون رقم  28المادة ) 2(
.، المتعلق بالمنافسة ) المعدل و المتمم(03-03من الأمر رقم 60المادة ) 3(
. ، من نفس الأمر 62انظر المادة )4(
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.مراعاة الشروط الشكلیة المقررة قانونا :الثانيالمطلب
إن جهة الإدارة ملزمة على احترام الشروط الشكلیة أثناء توقیعها للجزاءات الإداریة ، و من أهم 
هذه الشروط ، وجوب استشارة لجنة أو هیئة معینة ، إضافة إلى ضرورة تسبیب الجزاءات 

.الصادرة عنها الإداریة 
القاعدة العامة أن الإدارة لیست ملزمة بتسبیب قراراتها ، إلا إذا ألزمها القانون بذلك ، و بما أن 

الجزاء الإداري هو في الأصل  قرار إداري ، فهل الإدارة غیر ملزمة بتسبیبه او ملزمة بذلك ؟
نون ألزمها بتسبیب یمكن القول أن الإدارة خرجت عن نطاق هذه القاعدة ، حیث أن القا

.الجزاءات التي تصدر عنها ، و ذلك لضمان صحة هذه الجزاءات و فعالیتها 
.معینةوجوب استشارة لجنة :الأولالفرع 

اشترط المشرع لصحة توقیع بعض العقوبات الإداریة العامة ، اخذ  رأي لجنة أو جهة یحددها 
الصادر بها ، لما تتمتع به تلك اللجنة من القانون ، و ذلك ضمانا لصواب و فعالیة القرار 

مقومات فنیة لا یمتلكها مصدر القرار ، إضافة لاتصافها بالحیاد الذي یفتقده من یملك سلة 
.)1(التقریر

المتعلق 03-03من القانون 39و للإشارة نذكر مثلا ما جاء به المشرع من خلال المادة 
ما ترفع قضیة أمام مجلس المنافسة تتعلق عند" : بالمنافسة ، حیث جاء نصها كالأتي 

بقطاع نشاط یدخل ضمن اختصاص سلطة الضبط ، فان المجلس یرسل فورا نسخة من 
.)2(..."یوما ) 30(الملف إلى سلطة الضبط المعنیة لإبداء الرأي في مدة أقصاها ثلاثون 

لان مجلس المنافسة یعد هیئة ضبط إداري ذات المشرع،و هذا الإجراء یعد مقصودا من 
.متخصصاختصاص عام غیر 

و هناك هیئات إداریة المنافسة،و یمكن القول أن هناك هیئات إداریة عامة مستقلة كمجلس 
و سلطة الغاز،لجنة ضبط الكهرباء و التأمینات،مثل لجنة الإشراف على ( مستقلة قطاعیة 

أو قطاع معین تبسط رقابتها ضمنه ، و هذا التوجه له مــــــــا، أي لها مجال...) ضبط النقل 

.31، ص سابقمرجعالعامة،الإداریةالعقوباتمشروعیةضماناتخلیفة،المنعمعبدالعزیزعبد/د)1(
.، المتعلق بالمنافسة 08-12من القانون رقم 21، عدلت بموجب المادة 03-03من الأمر رقم 39المادة )2(
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یبرره ، فهناك بعض أوجه النشاط التي تتمیز بالطابع التقني أو الفني ، مما یطلب العلم 
.)1(بمجموع هذه المبادئ الفنیة التي توجه قطاع النشاط 

.الإداري الجزاء قرار تسبیب : الفرع الثاني 
.قرارات الجزاءات الاداریةتسبیبمفهوم : أولا 

بهالمخاطبینلیحتاطإصدارهمبرراتصلبهفيالإدارةذكرالإداريالجزاءتسبیبیعني
.)2(إداریابواقعو لأجلهاالتيبالدوافع

أي ( المشروعةالقانونیةأوعیةقالواحالةالهوالسببو التسبیب لا یعني السبب ، حیث أن 
التصرف القانوني ، آو العمل المادي الذي یشكل مخالفة إداریة في مفهوم القانون بكافة 

موضوعيخارجيعنصرأنهأيالإداريالقراروتصدرتتدخلالإدارةتجعلالتي، و)درجاته
.)3(بدونهالقرارصحةیقوملافیهركنفهووبالتالي

القرارصحةعلىتخلفهیؤثرولاإصدارهمبرراتعلىالمنصبوالإداريرارالقتسبیبأما 
أنافتراضإليراجعوهذا،راراتهاقبتسبیبتلتزملاالإدارةأنالعامةالقاعدةوأنخاصة

.ذلكإثباتسكالعیدعيمنوعلىعو ومشر صحیحسببعلىتبنيالإدارةراراتق
بما یترتب على هذه التفرقة من آثار و بالتالي فان التسبیب یعد شرطا لصحة القرار الإداري ، 

.قانونیة هامة 
المترتبةللنتیجةواستخلاصهااستقراءهامدىعنیكشف لقراراتهاارة الإد)4(تسبیبحیث أن

.و فعالاصحیحااستخلاصاراراتهاقعن

الوقوع في مشكلة تنازع الاختصاص ، الذي أمام تعدد الهیئات الإداریة المستقلة بین العامة و القطاعیة ، فانه من الحتمي ) 1(
.قد یكون إما سلبیا و ایجابیا 

.150في الحقیقة حاول الباحث رشید زوایمیة اقتراح حلا لهذا الإشكال في مرجعه السابق،  ص 
شأ بین هیئات و منه یمكن القول أن إجراء الاستشارة المسبق أو القبلي یمكننا من تفادي إشكالات تنازع الاختصاص الذي قد ین

.إداریة مستقلة عامة و أخرى خاصة آو قطاعیة 
.44مرجع سابق ، ص ،خلیفةالمنعمعبدالعزیزعبد/د)2(
منتحيالمسماةالمعیةضدنمامستغوالىقضیةفي2000/01/31بتاریخالرابعة الغرفةالدولةمجلسأكدماوهو)3(

.الدرجةقضاةطرفمنإلغاؤهتمالذيالحلیبمنتجيجمعیةنشاطبوقفقرارالواليبإصدارالأمریتعلقالحلیب
.487،ص2003الإسكندریة،، المعارفمنشأة، الإداريالقانونفيالعامةالنظریة،االلهعبدبسیونيالغنيعبد)4(
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إن المشرع الجزائري ، نص على ضرورة التسبیب و ذلك من خلال النصوص المتفرقة التي 
تتضمن الجزاءات الإداریة العامة ، و من أمثلة هذه النصوص ، نذكر على سبیل المثال المادة 

یتخذ":المتعلق بالمنافسة المشار إلیه سابق ، والتي نصت على 03-03من الأمر 45
ترمي إلى وضع حد للممارسات المعاینة المقیدة للمنافسة معللةأمرأوالمنافسةمجلس

."... عندما تكون العرائض و الملفات المرفوعه إلیه أو التي یبادر هو بها من اختصاصه 
. الإداریةجزاءاتأهمیة تسبیب قرارات ال: ثانیا

الإداریة ، لان هذه تكمن أهمیة التسبیب في انه یحتل مكانة خاصة في مجال الجزاءات -
الأخیرة تلحق الضرر بالأفراد المخاطبین بها بصورة حتمیة ، و بالتالي اوجب على الإدارة 

.تسبیب جمیع قراراتها الإداریة الفردیة ، و التي هي لیست في صالح الأفراد
حیث للتسبیب أهمیة من جهة الإدارة مصدرة القرار و من جهة الأفراد المخاطبین بالقرار ، -

إن التسبیب من جهة الإدارة یؤدي بها إلى دراسة قراراتها بشكل دقیق قبل إصدارها ، إما من 
.جهة الأفراد المخاطبین فهو ضمانة جوهریة لمواجه الإدارة 

یمكن للقاضي الإداري أن یتحقق من مدى صواب الإدارة في إصدارها للجزاء الإداري ، و -
.ذلك على أساس التسبیب 

.على تسبیب الإدارة لقراراتها، یكون الجزاء الإداري ذا فعالیة على الأفراد المخاطبین بهبناءا-
وعلىوالجمهوریةالإدارةبینةقالعلاتحسینتظهر أهمیة التسبیب أیضا ، من خلال -

من03للمادةوفقاالتسبیبونكیأنیجبحیثالإداريالجزاءعلىتنطويالتيتلكالأخص
یؤديوالقرارأساستمثلوالتيعیةقوواانونیةقحیثیاتعلىویحتويتوباكمالقانونهذا

.و فعالیتهاالإداریةالعقوبةمشروعیةعدمثمومنالقراربطلانإلىالتسبیبانعدام
التيالمبرراتمنهتتجلىحتىوتجدیدهوضوحهإلىإضافةلهاالمقررةالعقوبةإلىبالإضافة

.یقةقودواضحةعباراتفيالقرارإصدارعلىالإدارةدمتقألأجلها
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.الشروط الموضوعیة لتوقیع الجزاءات الإداریة: المبحث الثاني 
عندما تقوم السلطات الإداریة بتوقیع الجزاءات الإداریة العامة ، ذات الطبیعة العقابیة ، تظهر 
ضرورة توافر الشروط الموضوعیة التي من شأنها ضمان حقوق الأفراد و حریاتهم ، الأمر الذي 
ا یضفي الفعالیة على هذه الجزاءات ، و ذلك من خلال احترام السلطات الإداریة أثناء قیامه

المخالفةمعتناسبهإلىإضافةجزاء الإداري الشخصیةوشرعیةمبدأمقتضیات لبصلاحیاتها 
رئیسیةمطالبثلاثفيالمبحثهذاخلالمنسنتناولهماوهورجعیتهعدمكذا والمقترفة

:التاليالنحوعلى
.احترام مقتضیات مبدأ الشرعیة :الأولالمطلب
.شخصیة الجزاءات الإداریة العامة وحدة و :الثانيالمطلب
.عدم رجعیة العقوبة الإداریة و مبدأ التناسب :الثالثالمطلب

.احترام مقتضیات مبدأ الشرعیة: المطلب الأول 
لقد سبق الإشارة و نحن بصدد الحدیث على تسبیب القرار الإداري الذي یجب أن یأتي على 

الإداریة العامة ، هو نفس الشيء بالنسبة لمبدأ ذكر النصوص القانونیة الموجبة للجزاءات 
.شرعیة الجزاءات الإداریة ، حیث انه لا یجوز للإدارة توقیع عقوبة لم یرد بشأنها نص قانوني 

لا ،)1(أن القاعدة العامة في نطاق العقوبات الجزائیة هي لا جریمة و لا عقوبة بغیر نص
.العقوبات الإداریة یمكن التغاضي عنها بالنسبة للجرائم و 

الأمر الذي یستدعي حریاتهم،و باعتبار أن هذه الأخیرة تمس حقوق الأفراد و تنقص من 
كقاعدةللقانونابيقالر الدورویدعمالأفرادمنمقبولةبجعلهاانونیاقأساساالعقوبةإعطاء
.)2(عامة
لأهداف تطبیق مبدأ الشرعیة في مجال دراستنافيالتطرقسنحاولسبقماعلىترتیبا

.، و كذا الالتزامات المترتبة عن مبدأ الشرعیة الجزاءات الإداریة 

.الجزائري العقوباتقانونمن01المادةأنظر) 1(
.25ص،سابقمرجع،یونسأبوباهيمحمد/د) 2(
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.الإداریةأهداف تطبیق مبدأ الشرعیة في مجال الجزاءات : الفرع الأول 
:یهدف تطبیق هذا المبدأ في مجال الجزاءات الإداریة إلى 

تأكید التزام السلطات الإداریة فیما تصدره من قرارات بالقانون، بما یمثله ذلك من سیاج -
.حصین لحمایة حقوق الأفراد و حریاتهم 

إلا بناء على نص توضیح مشروعیة الجزاء الإداري من خلال عدم إقدام الإدارة على اتخاذه، -
.قانوني باعتباره إجراء مقید لحریة المواطنین

یحدد مبدأ الشرعیة في حكمه للجزاء الإداري بعنصرین ، یمثل أولهما قاعدة ضابطة لمحله ، -
فلا یمكن وفقا لمقتضاه أن یتقرر الجزاء إلا بناء على نص ، و هو ما یطلق علیه مبدأ شرعیة 

.الجزاءات الإداریة 
نیهما فانه یحكم شرعیة السبب المبرر لاتخاذه، أي المخالفة القانونیة المقترفة وفقا أما ثا

للوصف الوارد في النص المؤثم ، و هو ما یمكن أن یطلق علیه مبدأ شرعیة المخالفة 
.)1(الإداریة

.الالتزامات المترتبة عن مبدأ الشرعیة : الفرع الثاني 
لمماتوقعهاأنیمكنلاالإدارةأنتعنيالعامةالإداریةالجزاءاتشرعیةكما سبق شرحه أن 

المشرععاتقعلىتقعالتزاماتهذاعلىیترتبولائحة،أوقانونفيعلیهامنصوصایكن
.أخرىناحیةمنالجزاءموقعةالإدارةعلىوناحیةمن
:المشرععلىتقعالتيلتزاماتالا :أولا

زاءاتالجبتحدیدالأصیلالاختصاصصاحبةالتشریعیةالسلطةكانسواءالمشرععلىیجب
أنتشریعي،تفویضعلىبناءزاءات الجتحددعندماوالتنفیذیةالسلطةأوالعامة،الإداریة

الجزاءبحجمعلمعلىالأفرادیكونحتىغموضأيعنبعیدةواضحةبصورةالجزاءتحدد
تطبیقاتطبیقهمنالإدارةتتمكنحتىوالعامة،الإداریةالمخالفةارتكبواإنعلیهمسیوقعالذي

.)2(تحریفوتأویلعنبعیدصحیحا

.38محمد باهي أبو یونس ، المرجع السابق ، ص/د)1(
.358سابق ، ص مرجع،العجميجمةأبوحسنحسینناصر) 2(
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:الإدارةعلىتقعالتيالالتزامات:ثانیا
المشرعلهایرخصلمجزاء الإدارة توقعألانصبدونعامإداريجزاءلاقاعدةتقضي
مخالفةفيوقعتإلاوعلیهالمنصوصزاءالجغیرجزاءتوقعأنلهایجوزلاكما،(1)بتوقیعه

إلاإدانةلاأنهعلىنصالذيالدستورمخالفةبالتاليونص،بغیرعامإداريجزاءلامبدأ
.المجرمالفعلارتكابقبلصادرقانونبمقتضى

.العامة الإداریةجزاءاتالوحدة و شخصیة: المطلب الثاني 
إن احترام الإدارة لمبدأ الشرعیة ، یترتب علیه ظهور نتائج تتمثل بالأحرى في ضمانة الجزاءات 

.المطلبهذاخلالمنسنتناولهماوهوالإداریة العامة ، و وحدة الجزاءات الإداریة العامة ، 
.العامة الإداریة شخصیة الجزاءات: الفرع الأول 

من یرتكب مخالفة لأحد القواعد القانونیة ، علیه أن یتحمل العقاب المقرر أنالمبدأهذایعني
وبالتالي،بهاكارتالتيالأفعالعنإلاالشخصبةقمعانكیملالتلك المخالفة بمفرده ،كما انه 

علىفقطولیسالجزاءاتكافةعلىالدستوريالمبدأهذاویسرىبهكیرتلمفعلعنبقیعالا
فهوالأفرادوحریاتلحقوقحقیقیةضمانةمنلهكیشلماذلك،فقطالعامةالإداریةالجزاءات

.عهاقتو التيالجهةكانتأیاالإداریةالجزاءاتمكتحالتيالمبادئأحد
لأنذلكوالجنائيأوالإداريالنظامفيسواءنسبيأثرذاتالقاعدةتلكأنالملاحظو

.)2(المخالفةمرتكبأسرة علىمباشرةغیرآثارترتبكانتأیاالنظامینمنكلفيوباتالعق
یتصل مبدأ شخصیة الجزاء الإداري بالشخص المستحق سواء كان فاعلا، أو مساهما في 

و یفرض هذا المبدأ مقتضیات العدالة المجردة التي تأبى أن یتحمل وزر فعل من لم اقترافها،
.)3(أو یشارك في إتیانه یأته،

فإنالجنائیةالمسؤولیةنطاقفيعامكأصلیسريالعقوبةشخصیةمبدأكانإذاحیث انه 
بوصفهوذلك،عامردعمنغایتهمالإتحادالإداریةالعقوبةلیشملأیضایمتدسریانهنطاق

Chapus René, droit administratif général , op .cit , p 1054 .)1(
القاهرة،،العربیةالنهضةدارالإداري،القرارصحةمدىعلىوأثرهالجزاءفيالغلوالمجید،عبدعليحسنعلي/د) 2(

.61ص،2007مصر،
.68عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، مرجع سابق ، ص /د) 3(
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الجنائيالعقابنظاميبینالطبیعیةوحدةبحكم تطبیقهاوالتيالعامةالعقابيالنظاممبادئمن
.عقابمحلخطأذلكلكیشحینعنهالامتناعأوبفعلالقیامهوأساسیهمالأنوالإداري

الصادرالقانوندستوریةبعدمالفرنسيالدولةمجلسضىقد، فقو في إطار القانون الفرنسي
منحلادقالنصأنبدعوىفرنسافيالصحفو المتعلق بتنظیم ملكیة 1974/10/23في

وخرقالعقوبةشخصیةمبدأانتهكدقنكیموبالتاليالعقوبةعلیهتطبقالذيالشخصتحدید
.)1(والعقوباتالجرائمشرعیةمبدأ

مخالفتهیؤديحیثبالعینیةیتسمالعامةالإداریةالعقوبةشخصیةمبدأبأنالقولنناكیموعلیه
یجوزلاوعلیة،لإصدارهالمبررالسببركنلفقدانهبالعقوبةالصادرالقراربطلانإلىلها

الفرنسيالدولةمجلسأكدهماوهومخالفشخصمواجهةفيإلاالعقابيمجالفيالمساءلة
الإداریةالعقوبةشخصیةمبدأاحترامعلىأكدحیث،1954فیفري18فيالصادررارهقفي

لمطالماللقانونبهاالعاملینأحدلمخالفةصیدلیةبغلقرارقإصدارجوازبعدمضىقحین
لصاحبالشخصيالخطأهوذلك، یعود أساس وإشرافهابتهقر فيالصیدليتقصیرثبتی

ركنهایتمثلسلبیةمخالفةعنیسألهنافهوالتابععلىولإشرافبةقاالر فيوتقصیرهالعمل
أوذلكاصدكانأنالعمدفيالمعنويركنهایقومحینفيبةقاالر عنالإمتناعفيالمادي
.إهمالهفيالقصدانعدامثبتماإذاالخطأ

.العامةالإداریةجزاءاتوحدة ال: الفرع الثاني 
و الواحدة،عدم جواز توقیع عقوبتین إداریتین أصلیتین على نفس المخالفة الضمانة،تعني هذه 

أن الجزاءبالإضافة إلى الأول،إن الإدارة استنفدت ولایتها العقابیة بتوقیعها للجزاء ذلك،مرد 
.)2(حیث حققها الجزاء الأول الموقع على ذات المخالفة الردعیة،الثاني یفقد غایته 

، دار الجامعة الجدیدة الرقابة القضائیة على التناسب بین العقوبة و الجریمة في مجال التأدیب،الجهميسالمخلیفة/د)1(
.51ص،2009للنشر ، 

2003الاسكندریة ، مصر ، ، ، منشأة المعارفالضمانات التأدیبیة في الوظیفة العامة عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، /د)2(
.61ص 



الشروط القانونیة لتوقیع الجزاءات الإداریة العامة : الفصل الثاني

70

فيالإنحرافمنخطراأشدخطورةالإداريالجزاءوحدةاحترامعدماعتبارإلىالفقهمنذهب
الثنائیةهذهكانتإذاأما،الخطأفيازدواجهاتفرضالجزاءثنائیةأنحیثالسلطةاستعمال

.التسلطيطابعهاأوجإلىالردعسلطةوصولیمثلذلكفإنواحدخطأتجاهتحدث
:فيأساساوتتمثلوحدة الجزاءات الإداریة العامة مبدأعلىتردالتيالإسثناءاتبعضهناك 
.)1(مع مبدأ الوحدةجزاءعدم تعارض ال: أولا 

لمواجهةالمشرعررهاقالتيالعقوبةهيواحدفعلعنرارهاكتالمحظورةبالعقوبةالمقصود
عنمیليكتأوتبعيبأخرالأصليالإداريالجزاءترانقایجوزوعلیهأساسیةبصفةالمخالفة

كالهدمآخرىإداریةبعقوبةالبناءرخصةانعداملابناءهدمعقوبةتقترنكأنالمخالفةنفس
ظلفيالفعلذاتعنعنمرةمنأكثرالشخصبقیعاأنیعقللاإذ،المخالفنفقةعلى
.)2(واحدانونيقنظام
.المخالفةاستمرار :ثانیا
علیهعقالمو الجزاءمنبالرغممشروعالغیرتصرفهفيالاستمرارعنالمخالفیرتدعلمإذا

عندفعهفيأهدافهاتحققلمالأولىالعقوبةأنباعتبار،أشدعقوبةیعقتو للإدارةجاز
العملفيالاستمراریعدحیثعقابیاتعدداذلكیعدولا،)3(مخالفتهفيالاستمرارعنالعدول
استمرارفيالإدارةتقدیرویخضع،شدةأكثرجدیداجزاءایرتباالمخالفمنعودمشروعالغیر

استمراربدعوىعقالمو الجزاءكانانعدامهلدیهثبتفإذاالقضاءبةقالر الجدیدوالجزاءالمخالفة
.السببلانعدامباطلاونكیوبالتاليلسندهضاقناالمخالفالسلوك

، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة  الرقابة على الجزاءات الإداریة العامة في النظام القانوني الجزائري،فیصلنسیغة)1(
.149ص،2012/2011محمد خیضر ، بسكرة ، الجزائر ، 

.59ص،سابقمرجع،الجهميسالمخلیفة/د) 2(
.150ص،نفس المرجع،فیصلنسیغة) 3(
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.رجعیة الجزاءات الإداریة و مبدأ التناسبعدم :الثالثالمطلب
یعد هذا المبدأ من المبادئ العامة للقانون التي لا یجوز الخروج علیها إلا بنص قانوني ، 

لا یسري القانون إلا على ما یقع " : من القانون المدني 02استنادا في ذلك إلى نص المادة 
ل من الجزاءات الإداریة و الجنائیة حیث انه ك،"في المستقبل و لا یكون له اثر رجعي 

لا " :منه على 02تشترك في هذا المبدأ ، كما نص المشرع في قانون العقوبات في المادة 
."یسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه اقل شدة 

زاءالجوالجنائيالجزاءكل منیخضعالقضائيالاتجاهترتیبا على ما سبق اتضح  أن 
الردع،فكرةهيوواحدةفكرةإطارتحتیندرجانباعتبارهماالأصولوالمبادئلذاتالإداري

علىأیضایسريالأصلحالقانونرجعیةمبدأفانالعقاب،نظریةهيمنفردةنظریةتجمعهاو
ینصرفبلفقط،البحتةالجنائیةالنصوصعلىیقتصرلاأصلاباعتبارهاالإداریةالجزاءات

.)1(ئي جناغیرإطارفيوردلووحتىعقابينصكلإلى
حیث انه و في هذا الإطار لا بد من احترام قاعدة تناسب الجزاء الإداري مع المخالفة الإداریة، 

:التاليو ذلك یكون على النحو الإداریة،و قاعدة عدم رجعیة العقوبة 
.الإداریة المخالفةمعالإداريجزاءالتناسب:الأولالفرع

إن الإدارة هي التي تنفرد بتحدید الجزاءات الإداریة العامة على المخالف ، حیث انه و من 
تتخذحیث تناسب هذه الجزاءات مع المخالفة فان السلطة المعنیة بتوقیع الجزاء ملزمة على أن 

.أثارهاوالإداریةالمخالفةلمواجهةضروریااللزوموجهعلىونكیما
و مدى إضراره ارتكابه،و ظروف طبیعته،و تقدیر خطورة الذنب الإداري أمر یستنتج من 

. و تأثیره السلبي على الجهاز الإداري أثناء أدائه لمهامهالعامة،بالمصلحة 
معمبررالغیرالتساهلفيالإسرافیشملإنمافقطالشدةفيالإفراطالتناسبعدمیعنيولا

.)2(المخالفةمعاودةعلىیغریهالذيالأمرالجزاءیردعهلاثبحی،المخالف
نــــــــــــــــــــحی1989جویلیة28بتاریخالصادررارهقفيالفرنسيالدستوريالمجلسأكدهماوهو

.235محمد سعد فودة ، مرجع سابق ، ص /د) 1(
.114محمد باهي ابو یونس ، مرجع سابق ، ص /د) 2(
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كلإلىتطبیقهیمتدإنماوالجنائیةالجزاءاتعلىالتناسبمبدأتطبیقیقتصرلا"ضىق
." ةضائیقغیرجهةإلىعهقیتو بسلطةعهدلوحتىالردع،بصفةیتسمجزاء

أما في إطار التشریع الجزائري ، نجد المشرع الجزائري قید الإدارة عند توقیعها للجزاء الإداري 
بمبدأ التناسب بین الجزاء الصادر عنها و المخالفة الإداریة ، و هو بمثابة ضمانة أساسیة لعدم 

مخالفین تعسف الإدارة في مواجهة الأفراد ، و كذا إعطاء الجزاء الراداري فعالیة في ردع ال
. للقواعد القانونیة 

.الإداريجزاءالرجعیةعدم:الثانيالفرع
استقرار الذاتیة،یقوم إقرار هذا المبدأ على ثلاثة أسس تتمثل في احترام المراكز القانونیة 

.)1(و احترام قواعد الاختصاص من حیث الزمانالمعاملات،
ماالردعیةالطبیعةفيتشتركان الجنائیةالعقوبةمعالإداریةالعقوبةتمت الإشارة سابقا أن 

لابمقتضاهوالذيالرجعیةعدمأهمهاومن,العقابيالنظامفيالعامةللقواعدتخضعیجعلها
تفنلمأنهاحیثیجرمهاالذيالعقابيالنصنفاذابلائعقو مناكتملماعلىالجزاءیسري

فعلعنإداریةعقوبةطائلةتحتوعهقبو الشخصیفاجألاوحتىالنفاذهذاابلمنمجرمة
.)2(لهإتیانهحالمباحاكان

، في الإداريالجزاءعلىالرجعیةعدممبدأسریانعلى تبریرالفرنسيالدولةمجلسحرصدق
فحسبالجنائیةالنصوصعلىیقتصرلاأصلاباعتباره، 1982/03/02قراره الصادر في 

الجزاءاتحتىجنائيغیرإطارفيحددلوحتىعقابينصكلإلىینصرفأنماو
.)3(الإداریة
لكالشحیثمنفهيالإداريللجزاءالمزدوجةالطبیعةفيسندهاتجدالضمانةهذهفإنوعلیه

حیثمنأنهاكماالإداریةالقراراترجعیةعدملقاعدةتخضعفهيثمةومنإداریةراراتق
.للشرعیةتخضعأنبدفلاعقوبةمضمونهاوأثرها

، الانجلو المصریة ، مصر ، و ضمانات رقابته القضائیة بین الفعالیة و الضمانالتأدیبيالقرار ي محمد شاهین ، ر مغاو ) 1(
.561، ص1976

.81ص،سابقمرجع،العامةالإداریةالعقوباتمشروعیةضمانات،خلیفةالمنعمعبدالعزیزعبد/د)2(
.82صسابقمرجع،یونسأبوباهيمحمد/د) 3(
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لیحكمالماضيإلىیمتدبمقتضاهاالجدیدالقانونتجعلاستثناءاتالمبدأهذاعلىتردو
القانونلكونأوالمخالفةلطبیعةذلكیرجعقدوالقدیم،القانونظلفيوقعت مخالفات

.القدیمالقانونمنللمخالفأصلحالجدید
.المخالفةلطبیعةاستناداالجدیدالقانونرجعیة:أولا

تشكلهيوالمتعاقبةبالجرائمتسمىتتعدد مراحل سلوك المخالف في المخالفات الإداریة ،
ذاتهفيیشكلمنهاكلمتتابعةلمراحعلىتتمكانتإنوواحدة،تأدیبیةجریمةمجموعهافي

قانونأظلهاحتىرحلهااموامتدتقدیمقانونظلفيالجریمةتلكارتكاببدأفإذامخالفة،
الإداریةالمخالفاتعلىذاتهالحكموینطبقالجدید،القانونهذاأحكامعلیهافتسرىجدید،

قانونسریانتاریخمنتبدأمعلومة،غیرزمنیةلفترةولكنیمتدآثمسلوكفهي،المستمرة 
قداستمراریتهاأنرغمالأخیر،لهذاتخضعفإنهالهذاوجدید،قانوننفاذحتىتستمرومعین
الذيالشخصعلىذلكوینطبق،(1)نفاذهبعدقائمةلكونهاإلاذلكماوبه،العملقبلبدأت
شددقدكانلووالجدید،القانونعلیهیطبققدیمقانونظلفيترخیصبدونبناءیقیم

هناالمخالفةارتكابفيالاستمراریثبتونفاذهوقتقائمةالمخالفةهذهاستمرتطالماالجزاء
.قائماالمخالفالعقارببقاء
.للمخالفالأصلحالجزاء الإداريرجعیة:ثانیاً 
تلككانتإذاوالمخالفلصالحضمانةبمثابةهوالإداریةالعقوبةرجعیةرفضكانإذا

ماإذامنفیةتكونالرجعیةعدمعلةأنالقولیمكننافإنهالجنائي،القانونمنمستقاةالضمانة
القدیم،القانونفيالمقررةتلكمنوطأةأخفالجدیدالقانونفيللمخالفةالمقررةالعقوبةكانت
أصلحدامتماالعقوبةرجعیةإقرارمعهیجوزالذيالأمرالمخالفة،ظلهفيارتكبتالذي

العقوباتعلىبالتبعیةینسحبوالجنائیةالعقوباتمجالفيبهالمعمولهوهذاوللمتهم،
.)2(ریة الإدا

.358، ص سابقمرجعالعجمي،جمةأبوحسنحسینناصر) 1(
دار ،)الإداريالغلق إلىتدرج العقوبة من الغرامة (العامةالإداریةالعقوبةضوابط،خلیفةالمنعمعبدالعزیزعبد/د)2(

.83، 82، ص 2008الكتاب الحدیث ، 
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الأخیر نستنتج ، أن المشرع ألزم الإدارة على احترام الشروط القانونیة المقررة ، حین و في 
قیامها بتوقیع الجزاءات الإداریة العامة على الأشخاص المخالفین ، و ذلك حفاظا على حقوق 
الأفراد و عدم الإنقاص من حریاتهم ، في نفس الوقت تكون هذه الشروط قد أضفت الفعالیة 

.ات الإداریة العامة في مواجه الأفراد على الجزاء



خاتمـــــة
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: خاتمـــــــــة 

و بعد إعطائنا  نظرة عامة عن الجزاءات الإداریة العامة الممنوح حق ختاما لما سبق ، 
توقیعها للإدارة ، إذ یعد حقا قانونیا محضا ، و بالتالي فان ذلك لا یتعارض مع أي مبدأ قانوني 

امة لن تكون بدیلة عن أو دستوري ، و تطبیقا لما استقر علیه الفقهاء أن الجزاءات الإداریة الع
العقوبة الجنائیة و إنما جاءت لتطبق إلى جنبها ، فالردع الإداري یعمل جنبا إلى جنب مع 
الردع الجنائي لمواجهة كل خرق للقوانین أو اللوائح ، فمالا یستحق أن یواجه بعقاب جنائي 

العقاب الذي یواجه بعقاب إداري ، و العكس صحیح وفقا لطبیعة الجریمة المرتكبة و جدوى
یقابلها و یتناسب مع درجة خطورتها ، إذ هناك جرائم لم تعد تشكل مع مرور الوقت أهمیة 

.كبیرة في نظر المجتمع أو على الأقل لم تعد تستحق مواجهتها بعقاب جنائي 

هيالتي،العامةالإداریةجزاءاتالتعریفإلىهذابحثنافياقنتطر دو على هذا الصد
إداریةاراتقر أوانونیةقالتزاماتمخالفةجزاءعقابیةطبیعةذافرديإداريقرارعنعبارة

بماالفردیةالأنشطةأداءضبطغایتهالنشاطهامباشرتهابمناسبةعامةكسلطةالإدارةعهاقتو 
منعقتو أنهامنالجزاءات الإداریة العامة خصائصأهمتبیانكذا و .العامةالمصلحةیحقق
منمعینةفئةعلىتقتصرلاأيبالعمومیةوأیضاالردعي،بالطابعتتمیزوأنهاإداریة،سلطة

صور أخرى للعقاب سواء منیشابههاعماالعامة الإداریةجزاءاتالتمییزكذلك، المواطنین
إجراءات الضبط ،ةدیقالتعاجزاءاتال،أدیبیةالتالجزاءات(داخل نطاق القانون الإداري 

ناقتطر كما، )الجزاءات الجنائیة ، الجزاءات المدنیة(أو خارج نطاق القانون الإداري ،) الإداري
سبیلعلىلاالمثالسبیلعلىالعامة الإداریةجزاءاتالصورأهمإلىو بشكل من التفصیل 

الجزاءات والمصادرةولإداریة االغرامةحولتتمحورالمالیةجزاءات الفيتتمثلالحصر
سحبفيتتمثلو التي للحقوقالمانعةأوالمقیدةغیر مالیة و تسمى أیضا بالجزاءات

.الهدمرارقو ،الإداريالغلق،التراخیص
لكي تحقق الجزاءات الإداریة العامة هدفها لا بد أن تكون لها فعالیة في ردع المخالفین 

ننتقل من تضخم تشریعي جنائي إلى تضخم تشریعي إداري و لأنه من غیر هذه الفعالیة سوف 
الفعالیة تتأتى من خلال سرعة توقیع الجزاءات الإداریة العامة و المرونة في تطبیقها ، هذه

.بالإضافة إلى التدرج في توقیعها 
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حیث أن  هذه الفعالیة یجب أن لا تكون على حساب حقوق الأفراد و حریاتهم لهذا 
رة التقید بالشروط القانونیة في توقیع الجزاءات الإداریة العامة التي تكفل عدالة وجب على الإدا

العقوبة و بعدها عن التعسف و التسلط الإداري ، و تنقسم هذه الشروط إلى شروط شكلیة و 
الجانبتوافقبهاصدیقوالإجرائیةلیةكالششروطاللأنوإجرائیة و أخرى موضوعیة ، 

حیثلجزاءاذلكیعقلتو لةقر معونكتنأیجوزلافإنها،القانونمعجزاءالیعقلتو الإجرائي
استحالةحالةفيالمقررالإجراءأولكللشاستیفائهعدمرغمصحیحابهاالصادرالقرارونكی

یعقلتو الموضوعیةشروطالوتنصب،غیرهأوالإداریةالمخالفةبكلمرتیرجعلسببذلك
الإداریةجزاءاتالشرعیةفيوتتمثلعدالةأكثرالعقوبةتلكتجعلأسسعلىالإداریةالعقوبة

لاحتىالمخالفةمعجزاء التناسبضرورةإلىإضافة،المخالفةذاتعنووحدتهاوشخصیتها
.ترفقامایفوقبماشخصبقیعا

حقوقوبینالعامة الإداریةجزاءات الفاعلیةبینالمنشودالتوازنلتحقیقبالتالي و
احترامیتعینفإنه،العامةالإداریةجزاءاتللیعهاقتو حالالإدارةبهاتعصفدقوالتيالأفراد

ذاتهاالإدارة مننابعالاحترامذلكونكیأنوذلك الجزاء یعقتو الشروط المقررة قانونا في 
نیةبحسنالأفرادمعالتعاملمبدأیفرضهماذلكأنحیثالقضاءیردهاأنتنتظرأندون

نشاطهاممارسةفيلمؤازرتهایدعوهممماالإدارةفيالأفرادثقةجسورتشییدیعیدالذيالأمر
إداریةجزاءاتخلالمنالأفرادبحقوقالتعسفتعمدهاخلالمنفاعلیتهتتحققلاوالذي
.الموضوعیةولیةكالشیعهاقتو لشرعیةتفتقد

المشرع الجزائري یفكر بجدیة في تبني نظام خاص بالجزاءات و بناء على ما تقدم ، فان 
، مركزا في ذلك على نقطتین هامتین ، و هما ) بمعنى البحث عن التقنین( الإداریة العامة 

تحدید النظام القانوني و تخصیص مجال التطبیق ، خاصة بعد توسیع دائرة الجزاءات الإداریة 
ت الضبط الإداري ، و أمام السلطات الإداریة العامة عن طریق فتح المجال أمام سلطا

المستقلة، و التي من جملة أعمالها توقیع الجزاءات الإداریة ، كما سبق الإشارة إلیها في هذا 
.البحث 



خــــــــــــــــاتمة

78

:نخلص في نهایة هذا البحث إلى النتائج التالیة 
المخالفات من تظهر فعالیة الجزاءات الإداریة العامة ، من خلال أنها الأنسب لردع -

الجزاءات الجزائیة ، التي تتمثل أساس في المساس بحریة الأفراد ، و هذا ما یجعل الجزاءات 
.الإداریة انسب ردعا و أكثر فعالیة 

استقلالیة و ذاتیة الجزاءات الإداریة العامة ، أعطت لها كیانا مستقلا عن كافة صور -
یة توقیع جزاءات إداریة عامة إلى جانب الجزاءات الأخرى ، و هو ما یترتب علیه إمكان
، ) الجزاءات الجنائیة ، الجزاءات المدنیة ( جزاءات أخرى سواء داخل نطاق القانون الإداري 

) .جزاءات تأدیبیة ، جزاءات تعاقدیة ( أو خارج نطاق القانون الإداري 
فهو طریق بدیل لطریق أن توقیع الجزاءات الإداریة العامة یتم خارج سلطة القضاء و بالتالي-

.التقاضي عبر المحاكم 
حفاظا على حقوق الأفراد و حریاتهم من تعسف الإدارة أثناء استخدامها لسلطتها في توقیع -

الجزاءات الإداریة العامة ، اقر المشرع مجموعة من الشروط التي تحكم شریعة العقاب مثلها 
.في ذلك مثل باقي الجزاءات الأخرى 

زاء الإداري بدیلا حقیقیا للعقاب الجزائي و ذلك بالنسبة لبعض الجرائم الأقل خطورة یعتبر الج-
.و أهمیة في نظر المجتمع 

: و بناء على ذلك نقترح ما یلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

ترام مبدأ بما أن العلاقة مباشرة بین الإدارة و الأفراد في هذا المجال ، یستلزم على الإدارة اح-
.التعامل مع الأفراد بحس نیة ، ما یضمن تحقیق الفعالیة في توقیع الجزاءات الإداریة العامة 

محاولة تطبیق الجزاءات الإداریة العامة في كل المجالات التي تحتاج حمایتها إلى السرعة و -
.ة في المجتمع المرونة ، و ذلك بغیة التقلیل من الوصف الجزائي للأفعال التي لا تمثل خطور 

احترام الشروط القانونیة التي اقرها المشرع لتفادي توقیع جزاءات باطلة ، ما یؤثر سلبا على -
.الجزاءات الإداریة العامة من حیث شرعیتها 



قائمــــــة 
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الصفحة   الموضــــــــــــــــــوع
أ،ب،ج،دةــــــــــــــــــــــــــمقدم

07العامةالإداریةماهیة الجزاءات : مبحث تمهیدي 
07العامة و خصائصهاالإداریةمفهوم الجزاءات :الأولالمطلب 

08العامةالإداریةمفهوم الجزاءات :الأولالفرع 
08العامةالإداریةتعریف الجزاءات :أولا
09العامةالإداریةمعاییر تحدید الجزاءات :ثانیا

11العامة الإداریةخصائص الجزاءات :الفرع الثاني
11الإداریةالعامة توقعها السلطة الإداریةالجزاءات :أولا
12العامة ذات طبیعة ردعیة الإداریةالجزاءات :ثانیا
12من حیث التطبیق الإداریةعمومیة الجزاءات :ثالثا

13العامة عن باقي الجزاءات الإداریةتمییز الجزاءات :المطلب الثاني
13القانون الإداري نطاقع عن باقي الجزاءات خارج .ا.جتمییز :الأولالفرع 

13العامة عن الجزاءات الجنائیةالإداریةتمییز الجزاءات :أولا
13العامة عن الجزاءات المدنیة الإداریةتمییز الجزاءات :ثانیا

14الإداريالقانون نطاقع عن باقي الجزاءات داخل .ا.تمییز ج:الفرع الثاني
15العامة عن الجزاءات التأدیبیةالإداریةتمییز الجزاءات :أولا
16العامة عن الجزاءات التعاقدیةالإداریةتمییز الجزاءات :ثانیا
17الإداريالضبط إجراءاتالعامة عن الإداریةتمییز الجزاءات :ثالثا

21العامة و فعالیتهاالإداریةتصنیف الجزاءات : الأولالفصل 
22المالیة و فعالیتهاالإداریةالجزاءات :الأولالمبحث 
23الإداریةالغرامة : الأولالمطلب 

23الإداریةمفهوم الغرامة :الأولالفرع 
24و فعالیتهاالإداریةتطبیقات الغرامة :الفرع الثاني

27الإداریةالمصادرة :المطلب الثاني
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27الإداریةمفهوم المصادرة :الأولالفرع 
28المصادرة العامة:أولا
28المصادرة الخاصة:ثانیا

28و فعالیتهاالإداریةتطبیقات المصادرة :الفرع الثاني
31غیر مالیة و فعالیتهاالإداریةالجزاءات :المبحث الثاني

31سحب الترخیص:الأولالمطلب 
32انتهاء الترخیص:الأولالفرع 

32دون نفاذ آجاله القانونیةالإداريحالات انتهاء الترخیص :أولا
33عن انتهاء الترخیص من النصوص القانونیة و التطبیقأمثلة:ثانیا

34إداريسحب الترخیص كجزاء :الفرع الثاني
34عن سحب الترخیص أمثلة:أولا
36الإداریةالتي تتبعها السلطات الإداريالسحب إجراءات:ثانیا

37الإداريالغلق :المطلب الثاني
37و خصائصهالإداريتعریف الغلق :الأولالفرع 

37تعریفه:أولا
38خصائصه:ثانیا

38الإداريتطبیقات الغلق :الفرع الثاني
42الإزالةقرار الهدم و :المطلب الثالث

43تعریف رخصة الهدم:الأولالفرع 
44إداريقرار الهدم كجزاء :الفرع الثاني

47العامةالإداریةالشروط القانونیة لتوقیع الجزاءات : الفصل الثاني
48العامةالإداریةو الشكلیة لتوقیع الجزاءات الإجرائیةالشروط :الأولالمبحث 
48العامةالإداریةالقانونیة لتوقیع الجزاءات الإجراءات:الأولالمطلب 

49من قبل العون المؤهلالإداریةضبط المخالفات :الأولالفرع 
51صاحب الشأن و احترام حقوقه في الدفاعإخطار:الفرع الثاني
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53العامةالإداریةالهیئات المختصة بتوقیع الجزاءات :الفرع الثالث
53العامةالإداریةالعامة المختصة بتوقیع الجزاءات الإداریةالهیئات :أولا
55العامةالإداریةالمستقلة المختصة بتوقیع الجزاءات الإداریةالهیئات :ثانیا

63مراعاة الشروط الشكلیة المقررة قانونا:المطلب الثاني
63وجوب استشارة لجنة معینة:الأولالفرع 

64الإداريتسبیب قرار الجزاء :الفرع الثاني
64الإداریةمفهوم تسبیب قرارات الجزاءات :أولا
65الإداریةأهمیة تسبیب قرارات الجزاءات :ثانیا

66الإداریةالشروط الموضوعیة لتوقیع الجزاءات :المبحث الثاني
66احترام مقتضیات مبدأ الشرعیة:الأولالمطلب 

67الإداریةتطبیق مبدأ الشرعیة في مجال الجزاءات أهداف:الأولالفرع 
67الالتزامات المترتبة عن مبدأ الشرعیة:الفرع الثاني

67التي تقع على المشرعالالتزامات:أولا
68الإدارةالالتزامات التي تقع على :ثانیا

68العامةالإداریةوحدة و شخصیة الجزاءات :المطلب الثاني
68العامةالإداریةشخصیة الجزاءات :الأولالفرع 

69العامةالإداریةوحدة الجزاءات :الفرع الثاني
70عدم تعارض الجزاء مع مبدأ الوحدة:أولا
70استمرار المخالفة:ثانیا

71و مبدأ التناسب الإداریةعدم رجعیة الجزاءات : المطلب الثالث
71الإداریةمع المخالفة الإداريتناسب الجزاء :الأولالفرع 

72الإداريعدم رجعیة الجزاء :الفرع الثاني
73طبیعة المخالفةرجعیة القانون الجدید استنادا ل:أولا
73الجزاءات الإداریة الأصلح للمخالف:ثانیا

76خاتمة



:الملخص
من الجرائم لا تستحق أنواعالعامة اثر مواجهة الإداریةجزاءاتظهرت فعالیة ال

یكفي لمواجهتها إنمافي نظر المجتمع ، و أهمیتهاجنائیة نظرا لقلة جزاءاتمواجهتها ب
القضاء في غیر مجال إلىدون الرجوع الإدارةالعامة من طرف الإداریةجزاءاتتوقیع ال

.التأدیبالعقود و 

العامة بذاتیة خاصة بها نظرا لكونها تصدر في الإداریةجزاءاتتتمتع الحیث 
غیر مالیة من ناحیة ، و أخرىمالیة و إداریةعقوبات إلىأساساصور متنوعة انقسمت 

كیانا مستقلا عن كافة صور أعطاهاتتمتع بطبیعة عقابیة ، و هو ما أخرىمن ناحیة 
.العقاب 

في أساسا ، تتمثل رغم ذلك وجهت بعض الاعتراضات ضد هذه الجزاءات 
ن ا عدم توافر الضمانات العقابیة لأالفصل بین السلطات ، و كذمبدأتعارضها مع 

.لتي توقعها و هي تمثل الخصم و الحكم في نفس الوقت هي االإدارة

و ،الأخرىجزاءاتبشروط قانونیة كباقي الما أدى إلى تقیید السلطات الإداریة 
الفعالیة على إضفاءشأن هذه الشروط ذلك أثناء توقیعها الجزاءات الإداریة العامة،

وحقوقلمصالحالأصیلالحاميالعامة و في نفس الوقت تعتبر الإداریةجزاءاتال
.و حریاتهم الأفراد




